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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.12/04/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
تقدمت السیدة ملیكة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه 20/12/2017بتاریخ 

في الملف 05/06/2014بتاریخ9859تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء تحت عدد 
القاضي في الشكل بعدم قبول طلب إدخال الغیر في الدعوى وقبول باقي الطلبات، في 1075/17/2012عدد 

.درهم وبتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلبات100.000الموضوع بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ 
لكون الطاعنة سبق لها أن استأنفت نفس الحكم حیث دفعت المستأنف علیها بعدم قبول الاستئناف شكلا

إلا أنها وجهته ضد البنك المغربي للتجارة الخارجیة بدل البنك المغربي للتجارة والصناعة 07/04/2015بتاریخ 
.وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف

من نفس المستأنف وضد نفس حیث إنه طبقا لمبدأ عدم تراكم الطعون یمنع قبول الاستئناف مرة ثانیة و 
حینما اعتبر 23/02/1977الصادر بتاریخ 141الحكم، وأن هذا المبدأ كرسه المجلس الأعلى سابقا في قراره رقم 

طرق الطعن في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة ، فالشخص الذي خسر الطعن بالاستئناف في حكم ما بسبب عدم 
باب الاستئناف لا یجوز له أن یعود الى استئناف نفس الحكم من جدید بمقال احترام شروط القبول من عدم بیان أس

.مستوف للشروط
وحیث إنه في نازلة الحال، فإن الطاعنة استأنفت نفس الحكم مرتین وبالتالي فإن استئنافها غیر مقبول ولو 

ف علیه في محله ویتعین عدم قبول المستأننائبةأنها لم تبلغ بالحكم المطعون فیه، مما یبقى الدفع المثار من طرف
.الاستئناف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الصائررافعتهتحمیلوالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار 
كاتب الضبطالمقرر           و الرئیس 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء 

.19/04/2018بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.مستنتجات النیابة العامةوبعد الإطلاع على

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:ـلـــــفي الشكـ

تقدم القرض بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنف 22/01/2018بتاریخ 
في الملف عدد 30/11/2017الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

درهم مع النفاذ المعجل 64.275القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 11043حكم عدد 8898/8220/2017
.، ورفض باقي الطلباتوالصائر

مقبول شكلا الاستئناف مما یكون معه 08/01/2018حیث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
.لتقدیمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضـوع

تقدم 06/10/2017تفید وقائع الملف كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 
أنه سبق له  أن استصدر عن المحكمة التجاریة بالرباط حكما في الملف المدعي بواسطة نائبه بمقال عرض فیه 

درهم و أن المدعى علیه 31893,98و الذي قضى على المدعي بآداء مبلغ 846/8/2009التجاري عدد 
بمقتضى القرار  في 28/05/2013هذا الحكم و صدر قرار عن محكمة الإستئناف التجاریة بتاریخ استأنف

درهم وأن هذا القرار نفذه المدعي 63982,82قضى على المدعي بآداء مبلغ قدره 8/2011/1848الملف عدد 
وأن هذا القرار طعن فیه .  درهم64275فیه مبلغ و الذي أدى 650/30/2016في الملف التنفیذي عدد 

قضى برفض التعرض، و أن المدعي طعن في القرار المذكور 21/07/2015ار بتاریخ ر بالتعرض و صدر ق
قضى 430/3/3/2016في الملف عدد 28/12/2016بالنقض و أصدرت على اثره محكمة النقض بتاریخ 

في اذات المحكمة للبث فیه من جدید، وأن هذه الأخیرة استصدرت قرار بالغاء القرار المطعون و إحالة الملف على
ملتمسا الحكم على .  قضى بسقوط الدعوى للتقادم03/07/2017بتاریخ 1688/8221/2017الملف عدد 

تنفیذا للقرار 650/30/2016موضوع ملف التنفیذ عدد  المؤدىدرهم 64275البنك المدعى علیه بآداء مبلغ 
الصادر عن محكمة الإستئناف التجاریة بالدارالبیضاء في الملف عدد 2923/2013في عدد الإستئنا
. . قرارات4بنسخ من شهادة الإیداع، و المقالو أرفق . مع النفاذ المعجل و الصائر1848/8/2011



563/8220/2018ملف رقم 

3

ب و أدلى نائحضرها نائبا الطرفین 23/11/2017لسات آخرها جلسة بناء على إدراج الملف بعدة جو 
المحكوم بها لفائدته البنك المدعى علیه بمذكرة جوابیة التمس من خلالها رفض الطلب لكونه لم یتوصل بالمبالغ

.عة بصندوق المحكمةوأنها مود
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه اعلاه وتم استئنافه من طرف الطاعن القرض الذي أسس 

جاء هلى التعلیل الذي تبناه الحكم الابتدائي للقول بما قضى به نجد أنأنه بالرجوع ا:أسباب طعنه فیما یلي
من تسلم أو حاز شیئا أو أیة قیمة أخرى مما هو مملوك " من ق ل ع 66و حیث إنه طبقا للفصل : "كالآتي

"للغیر بدون سبب یبرر هذا الإثراء، إلتزم برده لمن أثرى على حسابه
و حیث إن الثابت من خلال شهادة الإیداع المنجزة من طرف رئیس كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط 

.درهم كواجبات التنفیذ لفائدة المدعي64275المدعي قد اودع بصندوق المحكمة  مبلغ أن 
س لكون المدعي و حیث إن الدفع بكون البنك لم یتسلم بعد المبالغ المحكوم بها یبقى غیر مرتكز على أسا

.قد أودع تلك المبالغ لفائدته و یتعین على البنك تسلمها من صندوق المحكمة
درهم و المودع لفائدة البنك المدعي علیه یبقى مبررا 64275وحیث إن طلب المدعي باسترجاع مبلغ

كم الابتدائي من ق ل ع المحتج بها من خلال تعلیل الح66وأن مقتضیات الفصل ."ویتعین الحكم وفق الطلب
وأن ما أدلى به المستأنف علیه . تنص على أنه من تسلم أو حاز والحال أن العارض لم یتسلم أیة مبالغ مباشرة

یفید ان المبالغ مودعة بصندوق المحكمة التجاریة بالرباط وفق الاشهاد الصادر عن رئیس كتابة الضبط بهاته 
وأن العارض تمسك . د تسلم أو سحب أیة مبالغ الى غایة یومهوأن الملف خال مما یفید كون العارض ق. المحكمة

وأن ما قضى به الحكم . خلال المرحلة الابتدائیة بكونه لم یستفد من أیة مبالغ بالرغم من القرار الصادر لفائدته
حساب العارض وأن درهم في غیر محله وهو یمثل إثراء بلا سبب على 64.275الابتدائي بأداء العارض لمبلغ 

الغ كما وأن العارض لم یتسلم أیة مبالغ لیرجعها للمستأنف علیه وأن المب. بصندوق المحكمةالمبلغ المنفذ ما زال
یفید الاشهاد المدلى به من طرفه ما زالت مودعة بصندوق المحكمة وما علیه بالتالي سوى استرجاعها وسحبها 

وأنه . ض الذي لم یسحبها وبالتالي لا یمكنه إرجاعهامن صندوق المحكمة مباشرة طالما أنها لیست في حوزة العار 
وعلى هذا الأساس یبقى طلب الاسترجاع المقدم من قبل المستأنف علیه في غیر محله وكان یتعین على المحكمة 

ویكون من المناسب الغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به من أداء .الابتدائیة الحكم برفض الطلب لهذا الاعتبار
درهم وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب باعتباره سابقا 64.275لفائدة  السید محمد مبلغ العارض 

مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع . وابقاء الصائر الابتدائي والاستئنافي على المستأنف علیه. لأوانه
.أصل طي التبلیغ

أنه من الثابت أن العارض لم یودع المبلغ المشار إلیه أعلاه 29/03/2018وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
بصندوق المحكمة التجاریة بالرباط لفائدة المستأنفة بل إنه أدى ذلك المبلغ للمفوض القضائي السید حسن بنهاني 

في الملف تنفیذا للقرار الصادر عن هذه المحكمة 01/06/2016بتاریخ 650/30/2016في ملف التنفیذ عدد 
) المختلفة(20296وأن المفوض القضائي المذكور هو من أودع المبلغ بالحساب رقم . 1848/2011/8د عد
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بالمحكمة التجاریة بالرابط لفائدة طالبة التنفیذ التي هي المستأنفة طبقا للقانون، وتبعا لذلك فإن المبلغ المتعلق به 
سحبه طبقا لقواعد القانون المنظمة لهذه الأمر خرج من ذمة العارض ودخل ذمة المستأنف صاحبة الحق في

وأن المستأنفة تدفع بإمكان سحب العارض المبلغ  أعلاه واسترجاعه من صندوق المحكمة مباشرة طالما .المادة
لكن إن مصدر الحق في مطالبة المستأنفة بالمبلغ . أنه لیس بحوزتها لأنها لم تسحبه وبالتالي لا یمكن إرجاعه

1848/2011/8ن طرف المفوض القضائي المكلف بالتنفیذ هو القرار الصادر في الملف عدد المودع لفائدتها م
إلا أن ذلك لا . ، وأن القرار ألغي وأن المؤسسة المعنیة تكون ملزمة برد ما دفع بغیر سبب28/05/2013بتاریخ 

حكم المستأنف ولعدم إمكان یمكن ان یتم إلا بمصدر حق آخر وسند تنفیذي ولا یكون ذلك إلا حكما قضائیا وهو ال
بالمحكمة 20296وان إجراء سحب المبلغ المودع بالحساب عدد . سحب المبلغ بدون ارتكاز على سند تنفیذي

لهذه الاسباب یلتمس . التجاریة بالرباط لفائدة المستأنفة یستلزم التصریح بتأیید الحكم المستأنف بدون قید أو شرط
.مستأنف المصاریفتایید الحكم المستأنف وتحمیل ال

أن العارض وتنفیذا لرغبة أدلت نائبة المستأنف علیه بمذكرة مرفقة بوثائق ورد فیها 05/04/2018وبجلسة 
المستأنف عمد الى استصدار أمر صادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالرباط برفع الحجز وسحب المبلغ المودع 

وتم تنفیذه في 144/8101/2018المختلفة في الملف الاستعجالي عدد 20296بصندوقها في الحساب عدد 
وذلك كله . عارض قد استرجع الدین بموجب هذه المسطرة، وبذلك یكون ال384/30/2018الملف التنفیذي عدد 

، مدلیا باصل شهادة سحب المبلغ من صندوق المحكمة أعلاه بتاریخ جوابهوفق إرادة المستأنف حسب ما ورد في 
وأن الاجراءات التي أدت الى الموافقة على سحب المبلغ وفق المفصل أعلاه تمت على اساس . 26/03/2018

المقرون بالنفاذ 8898/8220/2017المحكمة التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد عن الحكم الصادر 
وأن الحكم المذكور الذي تم تنفیذه عاین المدیونیة الثابتة في ذمة المستأنف وجاء مقرونا بالنفاذ المعجل . المعجل

الإجراءات التي تمت حول مبلغ المدیونیة وبالتالي فالمحكمة ستصرح بتأییده لثبوت المدیونیة بموجب لهذا السبب، 
لهذه الأسباب یلتمس تأیید الحكم المستأنف علیها وتحمیل . أمام قضاء الموضوع في جمیع مراحل التقاضي

واصل شهادة 144/8101/2018مدلیا بنسخة حكم المحكمة التجاریة بالرباط ملف عدد .المستأنف المصاریف
.سحب مبالغ 

أن العارض یؤكد جمیع دفوعه الواردة في اوجه استئنافه نظرا 19/04/2018وعقب المستأنف بجلسة
درهم 64.275,00وأكد الطرف المستأنف علیه بأنه سحب مبلغ . لموضوعیتها وجدیتها ویلتمس الحكم وفقها

هذه ومن المعلوم أن هذا المبلغ تم إیداعه بصندوق. حسب شهادة السحب الصادرة عن المحكمة التجاریة بالرباط
الذي قضى برفض التعرض وتأیید القرار 21/07/2015الصادر بتاریخ 4224المحكمة كتنفیذ للقرار الاستئنافي 

، 28/12/2016الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 610/3والذي تم نقضه من خلال القرار علیهالمتعرض
وأن من حق الطرف . ستأنف علیهحیث یكون القرار الملغى هو اساس المنشئ للمبلغ المسترجع من طرف الم

المستأنف استرجاع المبلغ المودع بصندوق المحكمة بمجرد الغاء القرار الاستئنافي الذي نقض حیث تم الحكم من 
على سحب الطرف المستأنف علیه للمبلغ المودع بصندوق المحكمة وبناء على وبناءوبذلك . جدید برفض الطلب
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الحالي كان قد جانب الصواب في الحكم على العارض بادائه لمبلغ لم نافالحكم الابتدائي موضوع الاستئأن 
یتسلمه أو یسحبه وبذلك فإن هذا الحكم أصبح غیر ذي موضوع فیما قضى به الأمر الذي یتعین معه الغاؤه 

.والحكم من جدید برفض الطلب
.03/05/2018ة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلس

محكمة الاستئناف
تعلیل المعتمد علیها فيمن ق ل ع 66حیث تمسك الطعن ضمن موجبات استئنافه أن مقتضیات الفصل

الحكم الابتدائي تنص على أنه من تسلم أو حاز والحال أنه لم یتسلم أیة مبالغ مباشرة وأن ما أدلى به المستأنف 
وفق الاشهاد الصادر عن رئیس كتابة الضبط بالرباطعلیه یفید أن المبالغ مودعة بصندوق المحكمة التجاریة 

.أیة مبالغ الى غایة یومهسحبلم أو بهاته المحكمة وأن الملف خال مما یفید كونه قد تس
20296وحیث واجه المستأنف علیه دفوع الطاعن أن المفوض القضائي هو من أودع المبلغ بالحساب رقم 

بالمحكمة التجاریة بالرباط لفائدة طالبة التنفیذ التي هي المستأنفة طبقا للقانون وتبعا لذلك فإن المبلغ المتعلق به 
.صبح في ذمة المستأنف صاحب الحق في سحبه طبقا لقواعد القانون المنظم لهذه المادةالأمر خرج من ذمته وأ

أن المستأنف 05/04/2018وحیث إن الثابت من وثائق الملف ومذكرة المستأنف علیه المدلى بها بجلسة 
غ المودععلیه قد عمد الى استصدار امر صادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالرباط برفع الحجز وسحب المبل

الملف التنفیذي عدد في 144/8101/2018في الملف الاستعجالي عدد 20296بصندوقها في الحساب عدد 
صندوق المحكمةالمودع بالمبلغ وان الاشهاد المدلى به من طرف المستأنف علیه یفید سحبه. 384/30/2018

في المبلغتهمناقشة أحقیموضوع الدعوى الحالیة أصبح المذكورالمبلغهسحب، وأنه ب26/03/2018بتاریخ 
.الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب معهمن عدمه غیر ذي موضوع مما یتعینالمذكور

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:في الشكــل

المستانفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنالحكموالمستانفالحكمالغاءوباعتباره:ي الجوهرف
.الصائرعلیه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/06/07بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

مستشارة
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

في شخص  ممثلها القانونيxxجمعیة :بین 
الكائن 

.الأستاذان عبد الرحمان ومحمد الدرعي المحامیان بهیئة البیضاءینوب عنها
.من جهةةمستأنفوصفهاب

مدیرها وأعضاء مجلسها الإداري البنك في شخص :وبین 
.نائبه الأستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة البیضاء

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.24/5/2018بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه xxتقدمت جمعیة 7/3/2018بتاریخ 

في الملف التجاري عدد 25/5/2017الصادر بتاریخ 5672تستأنف الحكم القطعي عدد 
.بعدم قبول الطلبالقاضيعن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 3497/8220/2017

نة مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا للطاعالمطعون فیهحیث لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم
.قانونالتقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة

:في الموضوع 
تقدمت 11/4/2017تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 

عدد أنها قامت بفتح حساب لدى البنك المدعى علیه تحتالمدعیة بمقال عرضت فیه 
من البنك المدعى علیه 11/07/2016، وأنها توصلت بتاریخ 013780011472015350015948

یوما من 60من أجل فتح الحساب و حددت لها أجل اللازمةبرسالة مفادها أن المدعیة لم تدل للبنك بالوثائق 
الإدلاءالرغم من تاریخ التوصل بالرسالة من أجل تسویة وضعیتها تحت طائلة إقفال الحساب، وأنه على

درهم من حساب 19285وحجز مبلغ مد إلى قفل الحساب دون سابق إشعارالوثائق المطلوبة إلا أن البنك ع
لأجل ذلك . درهم بعلة قفل الحساب6000متنع عن صرف شیك بقیمة ك االمدعیة دون وجه حق، كما أن البن
لذلك لكن دون جدوى، 12/08/2016حتجاج للبنك توصل بها بتاریخ اعمدت المدعیة على توجیه رسالة 

الحكم بالتصریح ببطلان إقفال الحساب البنكي، الحكم بأن تصرف البنك بقفل الحساب كان تعسفیا تلتمس 
داء قیمة الشیك أدرهم یعد تصرفا فیه خیانة للأمانة وبأن منع 19285سحب مبلغ واعتبار وغیر مبرر، 

درهم 25000دون وجه حق والحكم بتعویض عن الضرر المادي والمعنوي محدد في مبلغ درهم6000ـب
كشف الحساب، رسائل وأجوبة بین : وأرفق الطلب بنسخة من . مع الفوائد القانونیة والنفاذ المعجل والصائر

.الطرفین، شهادة بنكیة
لیه أعلاه وتم الطعن فیه صدر الحكم المشار إوبناء على توصل المدعى علیه وتخلفه عن الحضور

:على ما یليبالاستئناف من طرف المدعیة التي أسست أسباب استئنافها 
الذي وجه فیه البنك 11/07/2016فساد التعلیل الموازي لانعدامه، ان الحكم الابتدائي اعتمد تاریخ 

الذي یضعه مركز غیر صحیح لأن هناك فرق بین تاریخ الإرسالأمررسالته للعارضة كتاریخ التوصل وهو 
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من مدونة 488وان الفصل ةوبین تاریخ التوصل الذي حدد له المشرع الطرق القانونیالرسائلالبرید على 
التجارة وإن أعطى البنك صلاحیة مراقبة الوثائق المعتمدة لفتح الحساب، فإنه بالمقابل أوجب علیه وقبل القیام 

ات والوثائق المقدمة من طرف الزبون، بمعنى آخر أن البنك بعملیة فتح الحساب أن یتحقق من جمیع المعلوم
اللازمة لفتح الحساب فإنه یرفض طلبه مسبقا في حین أن البنك فتح الشروطلاحظ عدم توفر الزبون على اإذ

: من مدونة التجارة ینص على ما یلي 488الحساب وسلم العارضة دفتر شیكات للتعامل به وأن الفصل 
شخاص الطبیعیین، من موطن وهویة قبل فتح أي حساب التحقق فیما یخص الأالبنكیةسسةالمؤ یجب على " 

طالب فتح الحساب بناء على بیانات بطاقة تعریفه الوطنیة أو بطاقة التسجیل بالنسبة للأجانب المقیمین 
شخاص الأفیما یخصو أو جواز السفر أو ما یقوم مقامه لإثبات الهویة بالنسبة لأجانب غیر المقیمین، 

شخاص الطبیعیین المخولین إنجاز عملیات معنویین من الشكل والتسمیة وعنوان المقر وهویة الشخص أو الأال
أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا وتسجل المؤسسة البنكیة الشركاترقم الضریبة على في الحساب وكذا

للمستأنفقدمت بطلب فتح حسابها البنكي أدلت وان العارضة عندما ت" . مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة
رقم حسابها ودفتر الشیكات، العارضةتسلم مبالغ مالیة وسلم میع الوثائق المطلوبة، وتبعا لذلكعلیه بج
ما كان لیفعل ذلك لولا أنه توصل فعلیا بالوثائق وإلا فإن البنك یعتبر مرتكبا خطأ مهنیا فادحا وأن وبالتالي

یه أخطأ عندما ادعى أن البنك المستأنف علیه راسل العارضة من اجل تسویة وضعیتها الحكم المطعون ف
أدلت خلال المرحلة العارضةبخصوص الوثائق المعتمدة لفتح الحساب، ولم تدل بما یفید موافاته بها، ذلك أن 

دلاء بها عند مرفقة بجمیع الوثائق التي سبق الإ16/08/2016الابتدائیة برسالة موجهة للبنك مؤرخة في 
كما هو ثابت من 16/08/2016طلب فتح الحساب ، وذلك سدا لكل الذرائع وتوصل بها بنفس التاریخ أي 

من مدونة التجارة المحتج به لا ینطبق على نازلة الحال إذ یتحدث عن 503وأن الفصل . بنكالخلال خاتم 
تشغیل حسابه مدة سنة من تاریخ آخر عملیة بنك إذا توقف الزبون عن الوضع حد للحساب المدین بمبادرة من 

. للتعبیر عن موقفهیوما 60دائنة مقیدة به، شریطة إخباره برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ومنحه أجل 
لیه، الشيء الذي تلتمس معه إلغاءه وبعد إوتبعا لذلك یتضح أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فیما انتهى 

وأدلت بصورة من الحكم . وتحمیل المستأنف علیه الصائرا وملتمساتها الابتدائیةالتصدي الحكم وفق مقاله
.الابتدائي

وكما xxأنه وبعد مطالعة البنك لاستئناف جمعیة 12/4/2018علیه بجلسة المستأنفوأجاب 
محكمة فإنه لم یؤسس على أي سبب جدي ووجیه یستحق المناقشة سوى ادعاءات الأیضاستقف على ذلك 

ضافة إلى هذا بالإ. طلباعم سبق تضمینها بمقالها الافتتاحي للدعوى والذي كان مآله الحكم بعدم قبول الومز 
والادعاءات الواهیة التي من وثیقة أخرى تثبت جدیة المزاعمذلك فإن مقال استئناف المستأنفة جاء مجردا

ساس القانوني والموضوعي السلیم مازالت تتذرع بها وأن ذلك كله یجعل طلبها في مواجهة البنك مازال مفتقرا للأ
استئنافها فإن الحكم الابتدائي كان صائبا أساسفي xxة یوأنه وعلى عكس ما حاولت التذرع به جمع
وأن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء وقبل طلب في نازلة الحالومصادفا للصواب فیما قضى به بعدم قبول ال



1338/8220/2018: ملف رقم 

4

وقفت وبما لا یدع أي مجال للشلك بأن البنك المغربي للتجارة القضیةحكمها الصادر في هذه إصدار
بحسابها البنكي تحت طائلة المتعلقةمن أجل الإدلاء بكافة الوثائق xxقام بإنذار المستأنفة جمعیة والصناعة

xxجمعیة المستأنفةوان 11/09/2016تقدیر بأبعدیوما من تاریخ التوصل أي 60حسابها داخل أجل قفل 
جل تسویة وضعیتها بخصوص الوثائق أحوال بأن البنك قام بمراسلتها من الأحال من بأيلا یمكنها أن تنكر 

خیر ووفقا الأمما یجعل هذا ، العارضبنك الالمعتمدة على فتح الحساب وعلى أنها لم تدل بما یفید موافاة 
ومنحه أجلا لتسویة وضعیته وذلك وفقا لمقتضیات إشعارهللمقتضیات القانونیة محق في قفل حساب زبونه بعد 

المتعلقةمن مدونة التجارة الشيء الذي قام به البنك وبالتالي یكون رفض البنك بالقیام بالخدمات 503الفصل 
شيء الذي وقفت علیه المحكمة التجاریة المبررا وهو 11/09/2016بالحساب الجاري اللاحقة لتاریخ 

كما أنه ومن جهة أخرى فإن البنك وعبر رسالة أكد على أن المبالغ الموضوعة بالحساب البنكي . بالدارالبیضاء
19285,00كما أنه لیس هناك بالملف ما یفید حجز مبلغ . البنكیةالساحب لدى الوكالة إشارةتوجد رهن 

تبقى المسؤولیة التي وبالتالين طرف البنك أو ما یفید امتناع هذا الأخیر عن أداء مبلغ الودیعة البنكیة درهم م
تحاول المستأنفة إلصاقها بالعارض وهمیة ومن وجه خیالها أمام غیاب أي خطأ أو ضرر أو علاقة سببیة 

إنها عجزت ولحد الآن الإدلاء بالوثائق وأن المستأنفة وإن تقدمت بمقالها الاستئنافي فالعارضبینهما من طرف 
الجدیة والحاسمة التي تفید توافر العناصر التكوینیة لقیام المسؤولیة البنكیة في حق العارض البنك المغربي 

وعي ضقانوني ومو أساسوأن غیاب ذلك یجعل مقال المستأنفة الاستئنافي غیر مرتكز على . والصناعةللتجارة 
.الصواببتأیید الحكم الابتدائي الصادر لمصادفته سلیم ویتعین رده والحكم

أنه وتفادیا لكل نقاش تدلي للمحكمة من جدید بنسخ مصادق 26/4/2018وعقبت المستأنفة بجلسة 
نسخة من رسالة البنك یدعي فیها المطالبة عدة مرات بالوثائق -: علیها من الوثائق المدلى بها ابتدائیا وهي 

وتحمل طابع البرید بساحة باندونغ بأنه تم ایداعها 16/06/2016یوما مؤرخة في 60ویمنح العارضة أجل 
توصل بها البنك بتاریخ 16/08/2016رسالة جواب العارضة مؤرخة في –11/07/2016بتاریخ 

- لائحة أعضاء الجمعیة مصادق علیه- علیها للوصل النهائي للجمعیةنسخة مصادق- 2016غشت 16
- نسخة من شهادة الموطن المختار مصادق علیها- نسخة من محضر الجمع العام التأسیسي مصادق علیه

صورتین فوتوغرافیتین مصادق علیهما للبطاقة الوطنیة لكل من - ساسي للجمعیة مصادق علیهعقد النظام الأ
المال ونائبه وأمینصور فتوغرافیة للبطائق الوطنیة لكل من الكاتب العام 3- ة ونائب الرئیسرئیس الجمعی

یوم من تاریخ 36أي داخل أجل 16/08/2016وهذه الوثائق توصل بها البنك بتاریخ . الأعضاء الباقین
أي في جمیع الأحوال ) لةولیس من تاریخ تبلیغ العارضة بالمراس(بساحة بانذونغ البریدالمراسلة بمكتب إیداع

یوم المنصوص علیها قانونا وأن البنك یعترف صراحة بخطئه من خلال مراسلته المرفقة 60في اقل من 
ضرار التي قد بنك عن كل الأالذر فیها تالتي توصلت بها العارضة والتي یع2018غشت 12والمؤرخة في 

دلاء بالوثائق ع عن البنك رغم عدم حضوره ورغم الإتكون لحقت العارضة إلا ان المحكمة رغم ذلك تولت الدفا
.قبول الطلب مما یكون معه الحكم الابتدائي غیر مصادف للصواببعدموقضت الضبطبكتابة 
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موافاته بوثائق لم یحدد نوعها واكتفى في 16/06/2016علیه طلب برسالة مؤرخة في المستأنفوأن 
بالادعاء بأنه طلب التوصل بالوثائق عدة مرات11/07/2016رسالته المودعة بالبرید بساحة باندونغ بتاریخ 

وسلمها وان العارضة اضطرت للإدلاء للبنك بكل الوثائق ولكن البنك، رغم أنه فتح حسابا للعارضة 
العدید من المبالغ سواء العارضةبنك، الذي اقتطع من حساب الدفتر شیكات وتعاملت العارضة بالشیك بعلم 

.یوم إن لم یتوصل بالوثائق60قام بتوجیه رسالة یهدد فیها بقفل الحساب بعد ،ضمن الدائنیة أو المدینیة
أودعت بالبنك حسب تعلیماته 16/08/2016حسب رسالتها المرفقة والمؤرخة في العارضةوان 
الذي دعاها المستأنف علیه ) Casa la colline(الكائن بـ المستأنفیوما وبفرع البنك 60وداخل أجل 

ما یوما المحددة قانونا ودون ان یوجه إعلا60جل بإقفال الحساب وقبل أیداع الوثائق به ورغم ذلك قام لإ
في حكم جرائم النصب وان البنك العارضةشیكات قد لا تستخلص وتصبح إصدارللعارضة لتنبیهها من 

عن الأخطاء التي ارتكبها كما العارضةرسالة اعتذار إلى 2016غشت 19علیه وجه بتاریخ المستأنف
یه ثابتة من خلال وأن مسؤولیة البنك المستأنف عل. أضراریعتذر فیها عما یكون قد سببه للعارضة من 

وكذا لقیامه بإغلاق الثانیةمراسلته ومن خلال عدم إعلام العارضة بإغلاق الحساب رغم توصله بالوثائق للمرة 
مما یشكل إخلالا ) من مدونة التجارة503الفصل (یوما المشترط قانونا 60الحساب قبل اكتمال أجل 

بل تأدیبیا حسب نصوص القانون المنظم لمؤسسات بالمعاملات البنكیة توجب مساءلته لیس قضائیا فحسب 
.الائتمان

ومن حیث الضرر، إن عمل المستأنف علیه دفع العارضة إلى جعلها ترتكب جریمة النصب حیث إنه 
مبرر لإغلاق حساب العارضة حیث مكنت العارضة البنك من جمیع الوثائق وأودعت مبالغ أيلم یكن هناك 

القانوني ورفض لشیكات، ورغم ذلك فقد قام البنك بإغلاق الحساب قبل الأجمالیة بحسابها وتوصلت بدفتر 
مما جعل رئیس ) درهم19000رغم أن حسابها كان دائنا بمبلغ یتجاوز (درهم 6000أداء قیمة شیك بمبلغ 

من القانون 543و540الجمعیة في حكم مصدر شیك بدون مؤونة وفي وضعیة نصاب باعتبار ان الفصل 
.یعرفان مصدر الشیك كمرتكب فعل النصب مما اضر بسمعة العارضةالجنائي 

إلى ذلك في مقالها الابتدائي، یتجلى في خرق القانون أشارتالحاصل للمستأنفة كما الضررثانیا إن 
من مدونة التجارة، إذ أنه بمقارنة 503یوما كاملة المنصوص علیها في المادة 60في حقها بعدم منحها أجل 

یوما 60وتاریخ توصل العارضة ستلاحظ المحكمة أن البنك لم یحترم أجل ) بالبریدالإیداع(بنك الالة تاریخ رس
بنك أن یمنحه للزبون في حالة رغبته في إغلاق الحساب وتعامل البنك مع العارضة بكثیر الالذي یجب على 

في من الاحتقار مع علمه بأنها تتعامل بدفتر الشیك الذي بحوزتها مما جعلها تصدر شیكا بدون مؤونة وتسبب 
ررا بالغا لسمعة ساءة إلى سمعتها وصورتها وسط الجمعیات ووسط المجتمع الذي تتعامل معه مما شكل ضالإ

داء الأالعارضة یتجاوز الضرر المادي اللاحق بها من خلال تسجیلها ببنك المغرب من ضمن الممتنعین عن 
ولا یخفى على المحكمة أن بنك المغرب أنشأ قائمة سوداء یدخل ضمنها كل من سولت له نفسه تسلیم شیك 

.بدون مؤونة في إطار محاربة ظاهرة الشیكات بدون مؤونة 
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في حسابها بحیث ان البنك التصرفأن هناك ضرر مادي ومعنوي یتجلى في حرمان العارضة من و 
19.285,00وقام بتحویل بمبلغ ) یوم60(الحساب بكل استهثار قبل التاریخ المنصوص علیه قانونا أغلق

19000بنك حصل على مبلغ الولو أن متعاملا مع . درهم إلى حساب المنازعات وهو حساب خاص بالبنك
بنك بحساب مبالغ خیالیة على حصوله على ذلك المبلغ ورتب البنك الفوائد وفوائد التأخیر البنك لقام الدرهم من 

والغرامات وغیرها في حین أنه بالنسبة للعارضة فالبنك اعترف بخطئه وسلم العارضة بعد عدة مطالبات المبلغ 
.یة التي لحقت بالجمعیةضرار المادیة والمعنو الأدون تبریر ودون تعویض رغم 

بالوثائق المطلوبة هو الذي أدى إلى تسلیم توصلهرغم العارضةحساب بإغلاقالمستأنفوإن خطأ
درهم وأن خطأ 6000العارضة شیكات بدون مؤونة كما یتجلى من ورقة البنك بعدم صرف شیك بمبلغ 

لیه قانونا هو السبب المباشر یوما المنصوص ع60علیه بإغلاق الحساب قبل اكتمال أجل المستأنف
مع المتعاملین معهم وكذا إساءةمادیة ومعنویة تسببت للعارضة في أضرارفي ما حصل للعارضة من 

صورتها وسمعتها لدى بنك المغرب وان هدف العارضة لیس هو الاغتناء على حساب مؤسسة لا تحترم ابسط 
درهم 25000دي والمعنوي في مبلغ معقول لا یتجاوز ضوابط التعامل البنكي مما جعلها تحدد التعویض الما

المستأنفوالحكم من جدید على المستأنفمما یتعین معه الاستجابة لاستئناف العارضة والحكم بإلغاء الحكم 
.علیه بأداء المبلغ المطلوب ابتدائیا

، رسالة الحسابالبنك بإغلاق درهم، رسالة 19285رسالة احتجاج على سحب مبلغ وأرفقت جوابها ب
.وكشف حساب ورسائل متبادلة مع البنكبهااعتذار البنك على الأضرار اللاحقة 

تحاول خلق تمویه للمحكمة xxة یان المستأنفة جمع10/5/2018وعقب المستأنف علیه بجلسة 
16/06/2016خیر طالبها وعبر رسالته المؤرخة في الأوإلصاق مسؤولیة وهمیة بالعارض بادعائها بأن هذا 

طار لن یفیدها في شيء ویدل على سوء الإوفي هذا ةبموافاته بوثائق لم یحدد نوعها ویبقى ما تدعیه المستأنف
واهیة لتبریر عدم تمكینها للعارض بالوثائق المعتمدة على فتح الحساب أسبابخلق الیائسةنیتها ومحاولتها 

بأن العارض قام بمراسلتها من xxة یمعجالمستأنفة من رسالة العارض ومما لا یمكن أن تنكره الثابتذلك أن 
اجل تسویة وضعیتها بخصوص الوثائق المعتمدة على فتح الحساب وعلى أنها لم تدل بما یفید موافاة البنك 

ومنحه إشعارهخیر ووفقا للمقتضیات القانونیة محقا في قفل حساب زبونه بعد الأبها مما یجعل هذا العارض
شيء الذي قام المن مدونة التجارة وهو 503ه وذلك وفقا لما هو منصوص علیه بالفصل أجلا لتسویة وضعیت

xxوعمل على احترامه وأن المستأنفة جمعیة العارضبنك البه 
قام بمراسلتها مع منحها العارضومن خلال مذكرتها التعقیبیة المدلى بها فإنها تقر وتعترف فعلا بأن 

لمحكمة بإدلائها بالوصل النهائي للجمعیة اتحاول خلق لبس وتمویه xxة یعجمالمستأنفةیوما وأن 60أجل 
وبشهادة الموطن المختار وهي وثائق التأسیسيوكذا لائحة أعضاء الجمعیة وبنسخة من محضر الجمع العام 

بما یفید توصل البنك العارض بها أو تنتج لأي اثر في مواجهته وأن رفض البنك القیامأصلالم تدل 
كان مبررا وهو ما وقفت علیه المحكمة 11/09/2016بالحساب الجاري اللاحقة بتاریخ المتعلقةلخدمات با
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فإن المستأنفة لا یمكنها أن تنكر كون البنك العارض وعبر أخرىكما أنه ومن جهة .التجاریة بالدار البیضاء
الساحب لدى الوكالة إشارةتوجد رهن رسالته الموجهة إلیها أكد لها أن المبالغ الموضوعة بالحساب البنكي 

درهم من طرف البنك أو ما یفید امتناع 19285,00كما أنه لیس هناك بالملف ما یفید حجز مبلغ . البنكیة
هذا الأخیر عن أداء مبلغ الودیعة البنكیة وأن المستأنفة وعلى عكس ما تدعیه فإنها لم تستطع الإدلاء بما یفید 

یوما الممنوح لها وأنه الستینثائق المطلوبة وبما یفید كون ذلك كان داخل أجل توصل وتمكین العارض بالو 
تبقى المسؤولیة المزعومة والوهمیة التي تدعیها المستأنفة في حق البنك العارض غیر مرتكزة على وبالتالي
ما قضى به مما ا للصواب فیسلیم ویتعین بالتالي ردها وأن الحكم الابتدائي الصادر كان معللا ومصادفأساس
.بتأییدهالحكم یتعین 

أن جواب البنك على الوثائق المدلى بها والضرر اللاحق 24/5/2018وعقبت المستأنفة بجلسة 
فإن الجواب یجب أن یكون وبالتاليث الوثائق، اننا أمام المحكمة یاولا من ح. بالعارضة یتسم بالغموض

وأن البنك في مذكرته الجوابیة المؤرخة في تسلم له واضحا ما هي الوثائق التي طلبها المستأنف ولم 
جل تسویة وضعیتها بخصوص الوثائق أان العارض قام بمراسلتها من : ".... جاء كما یلي 08/05/2018

.الفقرة الثانیة2الصفحة ..." المعتمدة على فتح الحساب وعلى أنها لم تدل بما یفید موافاة البنك العارض بها
وان الثابت من الوثائق التي أدلت بها العارضة بأن البنك توصل بلائحة الوثائق التي أعطتها العارضة 

دون أن یحدد الوثیقة التي یطلبها في حین یوما ورغم ذلك قام البنك بإغلاق الحساب 60للمحكمة داخل أجل 
وان المستأنف یدعي بأن . بنكوالتي طلبها البالتأسیسأن العارضة سلمت جمیع وثائق الجمعیة الخاصة 

صه وأن جواب قالبنك لا یرید أن یجیب عن الوثیقة التي تنوأنلمحكمة اتحاول خلق لبس وتمویه العارضة
یوم دون أن یوجه أي توضیح رغم توصله بالوثائق وأن 36البنك یبقى غامضا رغم توصله بالوثائق في 

هو اكبر دلیل للعارضةالمدلى بها بإحداثه لأضرار 19/08/2016اعتراف البنك في رسالته المؤرخة في 
ضرار وان البنك لم یرد على رسالة إدلاء بالوثائق أمام المحكمة على خطئه واعترافه به ومسؤولیته عن تلك الأ

والتمست رد دفوعات المستأنف علیه ، واكتفى بالقول بأن الحكم كان صائبا رغم أنه لم یكن كذلكالضبطبكتابة 
.يالاستئنافهافق مقالوالحكم و 

.7/6/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث تعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیه فساد التعلیل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد فیما قضى 

لها كتاریخ التوصل والحال أن هناك فرق تهف علیه رسالالذي وجه فیه البنك المستأن11/7/2016به تاریخ 
ت .من م488بین تاریخ الإرسال الذي یضعه مركز البرید على الرسائل وبین تاریخ التوصل، كما ان الفصل 

ة الوثائق المعتمدة لفتح الحساب فإنه كان علیه أن یرفض للمستأنف علیه مراقبولئن كان قد أعطى الصلاحیة 
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ه لفي حین فتح لها الحساب وسلمها دفتر الشیكات للتعامل به وأنه ما كان لیفتح الحساب لولا توصطلبه مسبقا 
.بالوثائق

من مدونة التجارة قد أوجبت على 488وحیث صح ما نعته الطاعنة على الحكم فإنه لئن كانت المادة 
بناء على بیانات البطاقة المؤسسة البنكیة قبل فتح أي حساب التحقق من هویة وموطن طالب فتح الحساب

یقوم مقامها لإثبات هویة الأجانب وبالنسبة الوطنیة أو بطاقة التسجیل بالنسبة للأجانب المقیمین أو ما
لیات في مشخاص المخولین بإنجاز عالأللشركات التأكد من شكل وتسمیة وعنوان مقرها والتأكد من هویة 

الحساب إذا فتحالسجل التجاري فإن هذه المراقبة قبلیة تسبقالحساب وكذا رقم الضریبة على الشركات أو رقم
علیه فتح المستأنفن البنك إالحساب رفض طلبه وأنه في نازلة الحال ففتحلم یدل بها الزبون الذي یرغب في

الحساب للطاعنة وسلمها دفتر الشیكات وتعاملت بهذه الشیكات مع زبنائها وهو أمر لم یجادل فیه البنك ولم 
علیه بإخطار الطاعنة للإدلاء بالوثائق دون ان یبین نوع هذه الوثائق وما الغایة المستأنفنفیه وبعد ذلك قام ی

هل ،للطاعنة وأنجزت به عملیاتفتحهمن طلبها خاصة وان الحساب وكما هو ثابت من وقائع القضیة قد تم 
عن الطاعنة إضافیةل على معلومات البنك في إطار تحیین معلومات عن الزبون طلب وثائق جدیدة للحصو 

عنه البنك وأن یفحصبناك لمراقبة الأموال وهو ما لم تنهجها الأأصبحتأم في إطار المراقبة الصارمة التي 
.جل المحدد للطاعنةمنازعته انصبت فقط على عدم الإدلاء بالوثائق داخل الأ

11/7/2016البریدالرسالة لدى إیداعوحیث إنه فضلا عما ذكر فإنه وعلى فرض اعتبار تاریخ 
یوما 60یوما الممنوحة للطاعنة للإدلاء بالوثائق فإن تاریخ انتهاء مدة 60هو تاریخ احتساب سریان مدة 

رسالة اعتذار بتوجیه 19/8/2016وأن المستأنف علیه قام وبمقتضى رسالته المؤرخة في 11/9/2016هو 
16/8/2016برسالة مؤرخة في أدلتوقام بقفل الحساب قبل انتهاء المدة الممنوحة مع العلم أن الطاعنة قد 

دلاء الوثائق الإمن خلالها أثبتتوجهتها للبنك والحاملة لطابع هذا الأخیر والذي لم یكن محل منازعة منه، 
علیه ثابتة من المستأنفحساب وبذلك تكون مسؤولیة الإغلاقعلى أقدمیوما ورغم ذلك قد 60داخل أجل 

یوما 60خلال مراسلته التي اعتذر فیها للطاعنة وإغلاقه الحساب رغم توصله بالوثائق وقبل اكتمال أجل 
المنصوص علیه قانونا وأن هذا الإخلال ترتب عنه ضرر للطاعنة تمثل في حرمانها من التعامل بالشیك 

حساب الداخلي للبنك وعدم صرف الشیك لقفل الحساب قبل العلى وإحالتهبها لمبلغ المودع بحسااوسحب 
وإلغاء بعناصرها الثلاثة جل ورغم تمكینه من الوثائق مما یتعین معه تحمیله المسؤولیة لتوافر أركانها انتهاء الأ

بنكي لحساب اللمجانبته الصواب والحكم من جدید بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان قفل االمستأنفالحكم 
.مع ما یترتب على ذلك قانونا

وحیث إن طلب التعویض عن الضرر له ما یبرره مادامت الطاعنة قد تضررت من إغلاق حسابها 
مبلغ الودیعة وإیداعالذي ترتب عنه عدم صرف شیك قدم للاستخلاص ورجع بملاحظة حساب قد تم قفله 

نوي یتعین جبره بتعویض یوازي جسامة الضرر وأن ما یصاحب ذلك من ضرر مادي ومعو بالحساب الداخلي 
.درهم20000المحكمة ترى في إطار سلطتها التقدیریة تحدیده في مبلغ 
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عن الضرر هو تعویض أعلاهوحیث یتعین رفض طلب الفوائد القانونیة لكون المبلغ المحكوم به
.ذمةالولیس دینا مترتبا ب

.الصائروحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

باعتبــاره وإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بقبــول الطلــب وفــي الموضــوع بــبطلان إقفــال : 
.درهم وبرفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة20000قدره الحساب البنكي مع تعویض عن الضرر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/06/14بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةمقرر و ةرئیس

مستشارة 
مستشارة 

الضبطةبمساعدة  كاتب
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

شركة مجهولة الاسم خاضعة للتصفیة القضائیة في شخص المصفیة السیدة شریفة البنك بین 
.فوزي

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءالدین الكتانيزنائبه الأستاذ ع
مستأنفا من جهةبوصفه

.كریمالسید وبین 
القاطن 

.المحامیة بـهیئة الرباطكریمة بلغیتينائبته الأستاذة 
.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3042: رقمقرار
2018/06/14: بتاریخ

2018/8220/1523: ملف رقم

س/ف



2018/8220/1523: ملف رقم

2

.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.19/04/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.الرامیة إلى تطبیق القانونلاع على مستنتجات النیابة العامةوبعد الإط

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:

تقدم البنك بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه 01/02/2018بتاریخ 
07/12/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 4331یستأنف جزئیا الحكم عدد 

القاضي بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى علیه 1873/8227/2017في الملف عدد 
.درهم وبتحمیله الصائر ورفض الباقي1.000.000لفائدة المدعي مبلغ 

وتقدم باستئنافه بتاریخ 19/01/2018حیث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
.تئناف مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا، مما یكون معه الاس01/12/2018

:
تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 

قد فتحت مسطرة xxتقدم المدعي بمقال عرض فیه انه وبعد علمه ان مصحة 31/05/2017
التصفیة القضائیة في مواجهتها بادر إلى التعبیر عن رغبته في شرائها فطولب من طرف المدعى 

درهم كبرهان عن جدیة العرض على 1.000.000علیه بصفته أحد دائنیها بالإدلاء بشیك بقیمة 
ى شراء المصحة ان یتم استرداده بعد تمام الصفقة وهو ما استجاب له وقد صدر حكم بالموافقة عل

درهم غیر ان مصفیها القضائي ألزمه بإیداع كامل الثمن بین یدي 10.000.000المذكورة بمبلغ 
ورغم علم المدعى علیه بذلك قام 24/09/2009الموثقة المكلفة بتوثیق المعاملة بتاریخ 

جعله قد رافضا إرجاعه إیاه مما 31/12/2008باستخلاص مبلغ الشیك الموضوع بین یدیه بتاریخ 
من قانون 65إلى 62استخلص مبالغ غیر مستحقة، لأجله وأمام مقتضیات الفصول من 

درهم مع تعویض قدره 1.000.000الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم بأدائه لفائدته مبلغ 
. درهم مع النفاذ المعجل وتحمیله الصائر100.000

والتي 16/09/2013عى علیه بتاریخ وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المد
ها بعدم اختصاص محكمة الإحالة نوعیا وبعدم قبول الدعوى شكلا كونها جاءت لدفع من خلا

من 32و1مجردة من أي وثیقة تثبت الادعاء وما في ذلك من مخالفة لمقتضیات الفصلین 
.م.م.ق
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07/04/2014تاریخ وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعي ب
والذي أكد من خلالها من حیث الموضوع ما سبق، ملتمسا تعزیزا لمقاله ضم الوثائق التالیة إلى 

.صور شمسیة لكل من شیك وبیان حساب بنكي ونسخة عادیة لحكم: الملف 
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بتاریخ 

من خلالها من حیث الشكل كون المدعي لم یدل بصورة الشیك والذي عقب28/04/2014
لفائدة البنك لتغطیة دین هذا الأخیر وفي xxالمسلم من طرف سندیك التصفیة القضائیة لمصحة 

یوجد ضمن وثائق الملف ما یفید انه استخلص ثمن التفویت لانه لا غیابه تظل الدعوى معیبة 
عدة قروض xxنك وفي إطار نشاطه التجاري منح مصحة اما من حیث الموضوع، فان الب. كاملا

16/05/2001درهم وبتاریخ 20.540.620,18إلا انها تقاعست عن الأداء لیتخلذ بذمتها مبلغ 
أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط حكم بفتح مسطرة التسویة القضائیة في مواجهتها، وعلى هذا 

التسویة القضائیة في حدود المبلغ المذكور، وأثناء الأساس قام البنك بالتصریح بدینه لدى سندیك
سریان المسطرة المذكورة وبمبادرة من الممثل القانوني لمصحة الأمل المسمى حمید تم إبرام 

درهم وبناء على ذلك 7.000.000بروتوكول اتفاق بینه وبین البنك وتم تخفیض الدین إلى مبلغ 
كدفعة أولى بمجرد التوقیع 05/10/2007بتاریخ درهم 2.000.000قامت المصحة بسداد مبلغ 

إلا ان المصحة لم 25/12/2007درهم یؤدى قبل تاریخ 5.000.000على البروتوكول والباقي 
تقدم إلى البنك ممثلها القانوني حمید الدراوي 2008تحترم أجل الدفعة الثانیة وفي أواخر دجنبر 

خیر في شراء المصحة، وانه على علم بمبلغ بمعیة المدعي من اجل التعبیر عن رغبة هذا الأ
الدفعة الثانیة المترتبة بذمتها، ومن أجل الموافقة على عدم فسخ البروتوكول الاتفاقي الموقع بین 

درهم من أجل استخلاصه والتزام بأداء 1.000.000البنك والمصحة سلمها المدعي مبلغ 
وفي إطار مسطرة 15/02/2010درهم المتبقي في أقرب الآجال، وبتاریخ 4.000.000

المصادقة على التفویت تقدم البنك بمذكرة إلى المحكمة التجاریة یوضح من خلالها أداء مبلغ 
درهم بتاریخ 2.000.000درهم من طرف كفیل المصحة منها مبلغ 3.000.000

بعد طلب تمدید الأجل بناء 17/12/2009درهم بتاریخ 1.000.000ومبلغ 15/10/2007
ابتداء من فاتح یولیوز %6طلب المصحة بحیث قبل البنك بهذا الاقتراح مع تطبیق نسبة على 

4.558.433,33إلى غایة الأداء، ومن خلال نفس المذكرة ظل المبلغ المتبقي بذمتها هو 2008
درهم، وبالتالي فالشیك المستخلص من طرفه بواسطة الموثقة محاسن العاقیل یمثل ما تبقى من 

الفوائد المحتسبة علما ان المدعي سبق ان تقدم بشكایة جنحیة بنفس الوقائع صدر الدین مع
10/03/2010بمقتضاها أمر بالحفظ وان الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

درهم 10.000.000والقاضي بحصر مخطط التفویت صادق على مبلغ التفویت في حدود مبلغ 
حة القانوني وأشار إلى بروتوكول الاتفاق المبرم بین البنك وممثل لتغطیة كافة خصوم المص
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درهم إلى 20.540.620,18الصحة القانوني واطلع على تخفیض البنك لمبلغ المدیونیة من 
درهم وبالتالي فالمبلغ المودع لدى الموثقة المكلفة لیس مخصصا لدین البنك 4.558.433,33

ان المدعي تخلف عن إثبات استخلاص البنك لمبلغ لوحده بل لتسویة كافة الدیون، كما
درهم حسب المسطر بمقاله، وبالتالي فهو لم یستخلص مبلغ الدین مرتین،  ملتمسا 10.000.000

مرفقا مذكرته بصورة شمسیة لكل من . التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
.بروتوكول اتفاقي وأمر صادر عن القاضي المنتدب وشیك

وبعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف 
:البنك المحكوم علیه الذي أسس استئنافه على الأسباب التالیة 

فساد التعلیل الموازي لانعدامه وخرقه مقتضیات و . م.م.من ق50خرق الحكم الفصل 
.ع.ل.من ق69و86- 66الفصول 

فان الحكم المستأنف اعتبر ان البنك قام . م.م.من ق50بالنسبة لخرق الفصل 
درهم بدون وجه حق لعدم قیامه ببیان ان ذلك المبلغ تم أداؤه من 1.000.000باستخلاص مبلغ 

طرف المستأنف علیه في سبیل أداء الدین المترتب بذمة مصحة الامل التي هي المدینة الأصلیة 
كما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ان . لمقاولة التي قام بشرائها المستأنف علیهللبنك والتي تعد ا

الحكم المستدل به من طرف الطاعن الصادر في إطار المصادقة على مخطط التفویت أشار إلى 
كون تخفیض الدین المصرح به من طرف البنك هو ناتج عن الأداء الذي تم من طرف الكفیل ولم 

مستأنف علیه أو كونه نفسه الكفیل وان بروتوكول الاتفاق المبرم بین الطاعن تتم الإشارة إلى ال
درهم في سبیل 1.000.000والممثل القانوني للمصحة لا یفید ان المستأنف علیه مكنه من مبلغ 

وان محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب فیما اعتبرت ان العارض استخلص مبلغ . تسویة الدین
وفي هذا الإطار وكما سلف بیانه في عرض الوقائع أعلاه، . دون وجه حقدرهم ب1.000.000

فان المستأنف علیه وبإرادته التلقائیة وباقتراح من الممثل القانوني لمصحة الأمل، قام بتسلیم 
درهم وذلك بعد قیامه بتوجیه رسالة إنذاریة للمقاولة 1.000.000الطاعن الشیك الحامل لمبلغ 

جل المنصوص علیه في بروتوكول الاتفاق لأداء باقي الدین المتفق علیه والذي التي لم تحترم الأ
وان قیام . درهم7.000.000درهم إلى مبلغ 20.540.620,18وافق على تخفیضه من مبلغ 

المستأنف علیه بتمكین الطاعن من الشیك المذكور أعلاه یرجع إلى كونه عبر عن إرادته في اقتناء 
ضعة لمسطرة التصفیة القضائیة عبر أدائه جزء من الدین المتخلذ بذمتها المصحة التي كانت خا

تجاه البنك علما انه لا یعد مالكا للمصحة ولا لأصولها حتى یتم التعبیر له عن الرغبة في اقتنائها، 
وتفادیا لقیامه بفسخ بروتوكول الاتفاق الذي سبق إبرامه مع هذه الأخیرة والذي سیؤدي إلى أحقیة 

في المطالبة باستخلاص كل الدین المتخلذ بذمة تلك المصحة الذي هو محدد في مبلغ الطاعن
وان المستأنف علیه كان على علم بما . درهم7.000.000درهم عوض مبلغ 20.540.620,18
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كان یفعله، وكان یتوفر على كافة قواه العقلیة وقت قیامه بالتوقیع على الشیك الحامل لمبلغ 
تسلیمه للبنك، وانه یكفي القیام بعملیة حسابیة بسیطة للتأكید من انه لم درهم و 1.000.000

یستخلص أي مبلغ بدون وجه حق وإنما استخلص فقط مبلغ الدین المحصور  بمقتضى بروتوكول 
وفعلا فانه یجدر التذكیر بالمبالغ التي تم . الاتفاق وكذا الفوائد الناتجة عنه لا أكثر ولا أقل

أي 15/10/2007درهم بتاریخ 2.000.000مبلغ : الطاعن كما یلي استخلاصها من طرف
بعد طلب 17/12/2009درهم بتاریخ 1.000.000وقت التوقیع على بروتوكول الاتفاق ومبلغ 

تمدید أجل أداء الدین بناء على طلب مصحة الامل حیث قبل البنك بهذا الاقتراح مع تطبیق نسبة 
درهم 4.558.433,33إلى غایة یوم الأداء، ومبلغ 2008ز ابتداء من فاتح یولیو %6فائدة 

على ید الموثقة بعد ان تمت المصادقة على مخطط التفویت من طرف المحكمة، وبهذا فان المبلغ 
درهم والذي یمثل 7.558.433,33الإجمالي الذي قام الطاعن باستخلاصه هو محدد في مبلغ 

558.433,33مقتضى بروتوكول الاتفاق ومبلغ درهم كأصل الدین المتفق علیه ب7.000.000
، وتبعا لذلك فان الحكم %6درهم الذي یمثل الفوائد المتفق علیها والتي تم احتسابها بنسبة 

درهم 1.000.000المستأنف جانب الصواب وأجحف في حق البنك باعتباره انه استخلص مبلغ 
ه كدفعة ثانیة في إطار تنفیذ مصحة بدون وجه حق والحال ان ذلك المبلغ تم استخلاصه من طرف

الأمل لبروتوكول الاتفاق، بعد ان قبل المستأنف علیه بأداء ذلك المبلغ لفائدة الطاعن لكي لا یقوم 
هذا الأخیر بفسخ بروتوكول الاتفاق ویصبح محقا في المطالبة باستخلاص مبلغ 

ده كفیل لإلغاء درهم، وان هذا السبب وح7.000.000درهم عوض مبلغ 20.540.620,18
درهم لثبوت فساد 1.000.000الحكم المستأنف فیما قضى به بالحكم على العارض بأداء مبلغ 

.التعلیل الموازي لانعدامه والحكم بعد التصدي برفض طلب المستأنف علیه
فان محكمة . ع.ل.من ق69و 68، 66وحول خرق الحكم الابتدائي لمقتضیات الفصول 

اعتبرت الطاعن استخلص المبلغ المذكور بدون وجه حق خالفت أیضا الدرجة الأولى التي 
. ع.ل.من ق66ویكفي الرجوع إلى الفصل . ع.ل.من ق69و 68، 66مقتضیات الفصول 

من تسلم أو حاز شیئا أو أیة قیمة أخرى مما هو : " للتأكد من انه ینص صراحة على ما یلي 
وان الشرط القانوني . زم برده لمن أثرى على حسابهمملوك للغیر بدون سبب یبرر هذا الإثراء الت

المذكور أعلاه هو ان یتم الأداء بدون سبب وهو الشيء 66والأساسي لتطبیق مقتضیات الفصل 
المنتف في النازلة ما دام ان الأداء الذي قام به المستأنف علیه لفائدة الطاعن تم لأداء جزء من 

م بشرائها هذا الأخیر والذي التزم بتحمل جمیع خصومها، بما الدین المتخلذ بذمة المقاولة التي قا
وما دام انه وافق على تخفیض مبلغ دینه تجاه المقاولة في حدود مبلغ . فیها دین البنك
درهم وما دام انه لم یستخلص أكثر من المبلغ المتفق علیه، فان ما قام بأدائه 7.000.000

اتا اعتباره انه تم بدون سبب، وتبعا لذلك وخلافا لما اعتبره المستأنف علیه لفائدة البنك لا یمكن بت
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. ع.ل.من ق66الحكم المستأنف، فان الشرط الأساسي الذي یمكن من تطبیق مقتضیات الفصل 
من نفس 68إضافة إلى ذلك، فان الفصل . غیر متوفرة في النازلة، مما یتعین معه استبعاده

دفع ما لا یجب علیه، ظنا منه انه مدین به، نتیجة غلط من : " القانون ینص صراحة على ما یلي 
في القانون أو في الوقائع، كان له حق الاسترداد على من دفعه له، ولكن هذا الأخیر لا یلتزم بالرد 
إذ كان قد أتلف أو أبطل حجة الدین، أو تجرد من ضمانات دینه أو ترك دعواها ضد المدین 

ونتیجة للوفاء الذي حصل له وفي هذه الحالة لا یكون لمن الحقیقي تتقادم وذلك على حسن نیة
وان قیام المستأنف علیه بتسلیم البنك الشیك الحامل لمبلغ . "  دفع إلا الرجوع على المدین الحقیقي

درهم تم لتنفیذ مقتضیات بروتوكول الاتفاق المبرم بین العارض والمصحة التي تعد 1.000.000
كون المستأنف علیه سبق ان أقر قضائیا في إطار مسطرة تحقیق الدین المدینة الأصلیة فضلا عن 

درهم ان المبلغ المصرح 1.000.000الذي قام بالتصریح به في مواجهة المصحة في حدود مبلغ 
به هو تسبیق عن شراء المقاولة في إطار مسطرة التفویت التي حددتها المحكمة وهو ما یتجلى 

قاضي المنتدب المدلى بصورة منه، وبهذا فان المستأنف علیه صراحة من الأمر الصادر عن ال
اعتبر نفسه انه مدین بالمبلغ المذكور الذي قام بأدائه بین یدي البنك ویبقى إقراره بكونه اعتبر ان 
هذا المبلغ یعد تسبیقا عن شراء المقاولة خیر دلیل على ذلك، وما دام ان قیام المصحة وكفیلها 

بأداء مبلغ الدین المتخلذ بذمة المصحة وما دام ان العارض قام تبعا لذلك وكذا المستأنف علیه 
بمنح رفع الید عن الضمانات التي كان یستفید منها لضمان أداء الدین المتخلذ بذمة المصحة، فان 

درهم 1.000.000المستأنف علیه یبقى تبعا لذلك غیر محقا في مطالبة العارض بأداء مبلغ 
ینص صراحة . ع.ل.من ق68وفعلا، فان الفصل . ع.ل.من ق68صل عملا بمقتضیات الف

على ان من دفع مبلغ لا یجب علیه نتیجة غلط في القانون أو في الواقع، فانه لا یمكن له مطالبة 
استرجاع المبلغ المذكور إذا قام الشخص الذي دفع له ذلك المبلغ بالتجرد من ضمانات دینه أو 

وان . قي تتقادم وذلك على حسن نیة ونتیجة للوفاء الذي حصل لهترك دعواه ضد المدین الحقی
المذكور ینص صراحة انه یتعین في هذه الحالة على من دفع المبلغ الرجوع على 68الفصل 

المدین الحقیقي ولیس مطالبة من دفع له المبلغ بإرجاعه، وتبعا لذلك وما دام ان العارض قام 
التي كان یستفید منها لضمان أداء دینه المتخلذ بذمة بتسلیم رفع الید عن جمیع الضمانات

المصحة، باعتباره انه قام باستخلاص كافة الدین المستحق له لا أكثر ولا أقل فانه والحالة هذه 
المذكور أعلاه على النازلة، ویكفي الرجوع إلى سرد 68تطبق مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 

قاضي بالمصادقة على التفویت للتأكد من انه یتضمن صراحة ما الوقائع المذكورة في الحكم ال
7وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب البنك جاء فیها انه خفض المدیونیة إلى " یلي 
ملیون درهم بتاریخ 2درهم بمقتضى بروتوكول الاتفاق تم بمقتضاه أداء مبلغ نملیو 
ملیون درهم قبل دجنبر 5تبقي والمحدد في مبلغ على ان یتم أداء المبلغ الم05/10/2007
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وهو الأمر الذي لم یتم احترامه ومراعاة منه لحسن نیة المدعى علیها في أداء ما بذمتها 2007
ابتداء من %6بمقتضى البروتوكول المذكور فقد قبل استثناء تمدید الأجل وتطبیق الفائدة بنسبة 

دفعة ثانیة بمبلغ ملیون درهم وبغض النظر عن قدم ا لذلك إلى یوم الأداء وتطبیق2008یولیوز 1
الأداءات المذكورة، فالبرجوع إلى الفقرة الرابعة من بروتوكول الاتفاق، فان عدم احترامه یجعله لاغیا 

درهم لذا فانه مصر على 20.540.620,18وتصبح المقاولة ملزمة بأداء الدین بكامله أي مبلغ 
درهم ویشمل المبلغ الأصلي وفوائد 4.558.433,33ي ذمة المقاولة هو ان مبلغ الدین المتبقى ف

وفي حالة عدم تنفیذ الالتزام في 31/03/2010والذي التزمت بأدائه قبل %6التأخیر بنسبة 
الأجل المذكور سیعتبر بروتوكول الاتفاق لاغیا ویحتفظ بحقه في استرجاع 

یدل على ان العارض لم یستخلص أي مبلغ بدون سبب وان ما سلف بیانه أعلاه ... "  دینه كاملا 
بل بعكس ذلك فان جمیع المبالغ المستخلصة من طرفه ما هي إلا للوفاء بالدین الذي كان متخلذا 
بذمة المقاولة مصحة الأمل والذي قام المستأنف علیه بشرائها والتزم بأداء جمیع خصومها، وتبعا 

لیه الرجوع إلى المدین الحقیقي ومقاضاته لاسترجاع المبلغ لذلك، فان المستأنف علیه كان یتعین ع
علما انه (الذي اعتبر انه قام بدفعه مرتین ولیس التقدم بمجموعة من الدعاوى في مواجهة البنك 

سیما وانه لم یستخلص بتاتا ) سبق ان تقدم بشكایة في مواجهة العارض صدر بشأنه مقرر الحفظ
ستأنف علیه التزم قضائیا في جمیع الأحوال بأداء جمیع دیون أكثر مما هو مستحق له، وان الم

المقاولة التي قام بشرائها من بینها دین البنك، وان المستأنف علیه یواجه أیضا بمقتضیات الفصل 
من دفع باختیاره ما لا یلزمه عالما بذلك فلیس له " الذي ینص صراحة على انه . ع.ل.من ق69

ذا الإطار فان الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض مستقر وفي ه. " ان یسترد ما دفعه
استخلصت المحكمة بان أداء المبالغ موضوع الدعوى والذي قامت به : " على اعتبار ما یلي 

الطاعنة كان باختیارها وهي على علم بأنه یتعلق بأداء جزئي لدین ترتب على شركة المار 
. ع.ل.من ق69ت المحكمة عن صواب مقتضیات الفصل اندوستري وهي غیر ملزمة بأدائه وطبق

. " من دفع باختیاره ما لا یلزمه عالما بذلك فلیس له ان یسترد ما دفعه" الذي ینص على ما یلي 
وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت من جدید برفض الطلب بعد ان تحققت من الدعوى بما 

قریر الخبیر والمراسلات وعللت قرارها بما یجب یكفي واستندت في قضائها على أوراق الملف من ت
ویكون بهذا الحكم . "  دون تحریف الوقائع أو خرق للقانون وكان بما بالوسائل غیر جدیر بالاعتبار

المستأنف جانب الصواب وخرق المقتضیات القانونیة المذكورة أعلاه وأجحف في حق البنك الذي 
ون سبب، ما دام ان جمیع المبالغ المستخلصة من لم یسبق له ان قام باستخلاص أي مبلغ بد

طرفه تتعلق بالدیون التي كانت عالقة بذمة المقاولة التي قام المستأنف علیه بشرائها فضلا عن 
كون العارض قام بإشعار أجهزة مسطرة التسویة القضائیة التي كانت خاضعة لها المصحة بجمیع 

ول الاتفاق المذكورة أعلاه، بما فیها مبلغ المبالغ المستخلصة من طرفه في إطار بروتوك
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درهم الذي قام المستأنف علیه بأدائه نیابة عن المدینة الأصلیة باعتباره التزم بجمیع 1.000.000
الأحوال قضائیا بأداء جمیع خصومها، وتبعا لذلك، فانه یتعین بالتالي إلغاء وإبطال الحكم 

دي الحكم برفض المستأنف علیه للأسباب السالف المستأنف لعدم ارتكازه على أساس وبعد التص
الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط 4331بیانها أعلاه، لهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم عدد 

فیما قضى به وبعد التصدي الحكم 1873/8227/2017في الملف عدد 07/12/2017بتاریخ 
ا عدا ذلك وتحمیل المستأنف علیه الصوائر برفض طلب المستأنف علیه وتأیید الحكم المستأنف فیم

الصادر عن المحكمة 4331وأرفق مقاله بالنسخة التبلیغیة للحكم عدد . الابتدائیة والاستئنافیة
وأصل غلاف 1873/8227/2017في الملف عدد 07/12/2017التجاریة بالرباط بتاریخ 

لى بها من طرف البنك بتاریخ التبلیغ، وصورة من بروتوكول الاتفاق، صورة من المذكرة المد
وصورة من الحكم 26/20/2010أمام المحكمة التجاریة بالرباط في الملف عدد 16/02/2010

في الملف عدد 10/03/2010الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 75عدد 
الفوائد وصورة من وثیقة رفع الید عن الرهن على الأصل التجاري ووثیقة احتساب 26/20/2010

الصادر عن القاضي 125وصورة من الأمر عدد xxالناتجة عن الدین المتخلذ بذمة مصحة 
في الملف عدد 18/04/2011المنتدب في ملف التسویة القضائیة لشركة مصحة الأمل بتاریخ 

الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 1209وصورة من القرار عدد 24/21/2011
.1618/3/2/2010في الملف عدد 13/10/2011

ردا على ما جاء بالمقال ان ادعاءات 17/05/2018وأجاب المستأنف علیه بجلسة 
لا یمكنها ان تؤدي أي مبلغ وان أي دائن لا xxان مصحة :الطاعن مردودة للاعتبارات الآتیة 

وان ،هاهتاجالقضائیة التي كانت مفتوحة في مو یمكنه أداء أي مبلغ عنها خارج إطار التصفیة
10.000.000العارض اتفق على مبلغ الشراء بناء على حكم القاضي المنتدب وحدد المبلغ في 

درهم وبالتالي لا مجال للقول بوجود بروتوكول وقع مع أطراف أخرى لا یلتزم العارض به، وانه 
درهم لیس صحیح كون 1.000.000وبلغه الأرقام نجد ان الطرح الذي اتجه فیه البنك لتبریر 

من 69و68درهم وان مقتضیات المادتین 7.558.433,33درهم لیست هي 7.000.000
لا مجال لتطبیقهما في نازلة الحال وإنما حینما اتجهت المحكمة الابتدائیة لتعلیل حكمها . ع.ل.ق

تكون صادفت الصواب وان المستأنف استخلص مبلغ . ع.ل.من ق66لمقتضیات المادة 
، لأجل ذلك تلتمس العارضحق في سبیل الإثراء على حسابدرهم بدون وجه1.000.000

.الحكم بتأیید الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به
وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

14/06/2018.
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وجاءت وخلال المداولة أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیبیة لم تتضمن أیة إضافة جدیدة 
.تكرارا لما ورد بالمقال الاستئنافي

من قانون المسطرة المدنیة 50حیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه للفصل 
لما اعتبر استخلاصه . ع.ل.من ق69و68و66لفساد التعلیل الموازي لانعدامه وخرقه الفصول 

كدفعة درهم دون وجه حق والحال ان ذلك المبلغ تم استخلاصه من طرفه 1.000.000لمبلغ 
مصحة الامل لبروتوكول الاتفاق بعد ان قبل المستأنف علیه بأداء ذلك المبلغ في إطار تنفیذ ثانیة

لكي لا یقوم البنك العارض بفسخ بروتوكول الاتفاق ویصبح محقا في المطالبة باستخلاص مبلغ 
.درهم7.000.000درهم عوض 20.540.620,18

تج بها، فان وحیث انه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم بخصوص خرق الفصول المح
الثابت من وقائع النازلة ووثائق الملف انه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط 

تم حصر مخطط التفویت الكلي لمصحة الأمل لفائدة 10/03/2010بتاریخ 75تحت رقم 
خصوم ملیون درهم وذلك لتسدید10المستأنف علیه والسیدة أحلام العلوي وحدد مبلغ التفویت في 

المصحة ومن بینها دین الطاعن المحدد بمقتضى تقریر القاضي المنتدب في مبلغ 
درهم التي قبل بها البنك الطاعن بعد تخفیض الأداءات التي قام بها الكفیل وان 4.558.433,33

لدى الموثقة المكلفة 4248012مبلغ التفویت المشار إلیه أعلاه قد تم أداؤه بموجب الشیك عدد 
املة محاسن العاقل في هذا الصدد، كما ثبت من وثائق الملف ان المستأنف علیه قد أدى بالمع

درهم استقلالا عن مبلغ التفویت وذلك تنفیذا لرغبة الطاعن الذي ألزمه 1.000.000للطاعن مبلغ 
.بإیداعه للإعراب عن جدیة العرض

درهم 1.000.000وحیث ان ما تمسك به الطاعن كون المستأنف علیه قام بأداء مبلغ
تنفیذا لمقتضیات بروتوكول اتفاق المبرم بینه والمصحة التي تعد المدینة الأصلیة لا یواجه به 
الطاعن لكونه لیس مدینا للطاعن وكفیلا للمدینة الأصلیة وانه قد أدى المبلغ المذكور كتسبیق عن 

في الملف رقم 125عدد شراء المقاولة في إطار مسطرة التفویت وذلك كما هو ثابت من الأمر
.ولیس من أجل تسویة الدین18/04/2011الصادر بتاریخ 29/21/2011

درهم بین یدي 10.000.000وحیث ما دام الطاعن قد أدى مبلغ التفویت المحدد في 
درهم ولئن كان قد دفع كتسبیق، فانه لم یخصم من مبلغ التفویت 1.000.000الموثقة فان مبلغ 
.لیه محقا في استرجاعهویبقى المستأنف ع

وحیث مما تقدم یتبین ان الحكم المستأنف لم یخرق أي مقتضى من المقتضیات المتمسك 
تكون قد . ع.ل.من ق66بها وان المحكمة لما قضت بإرجاع ما دفع بغیر حق استنادا للفصل 

ل المشار للعل. م.م.من ق69كما انه لا مجال للدفع بالفصل طبقت القانون الواجب في النازلة
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مما یتعین معه رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أي أساس وتأیید الحكم الیها أعلاه،
.المستأنف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
لهــذه الأسبـــاب

:انتهائیا علنیا وحضوریا تبتتقضي وهي تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

.الاستئنافقبول :

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر:

.

والمقرر 



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/06/21بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةمقرر ةرئیس

مستشارة 
مستشارة 

الضبطةبمساعدة  كاتب
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.في شخص ممثلها القانوني. م.شبنكبین 
.المحامیة بـهیئة الدار البیضاءیاسمینة بادونائبتها الأستاذة 

من جهةةمستأنفبوصفها
.في شخص ممثلها القانوني. م.م.شXشركة وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد اللطیف الناصرينائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3175: رقمقرار
2018/06/21: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.14/06/2018عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.قانون المسطرة المدنیة
.لة طبقا للقانونوبعد المداو 

بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه بنكتقدم 12/02/2018بتاریخ 
عن المحكمة التجاریة بالدار 31/10/2017الصادر بتاریخ 9786یستأنف الحكم القطعي عدد 

قدره القاضي بأدائه لفائدة المستأنف علیها تعویضا 6808/8220/2016البیضاء في الملف عدد 
.درهم مع تحمیله الصائر ورفض الباقي2.030.000

حضر خلالها الأستاذ 14/06/2018وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
مداح عن الأستاذة بادو یاسمینة وأدلى بمذكرة جاء فیها ان الطاعن أبرم صلحا نهائیا مع المستأنف 

الاستئناف المقدم في مواجهة المستأنف علیها وكفیلها، علیها، ملتمسا الإشهاد على تنازله عن 
نسخة من نیابة عن الأستاذ عبد اللطیف الناصري عن المستأنف علیهوتسلم الأستاذ الأعرابي

المذكرة وأكد التنازل مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار 
.21/06/2018بجلسة 

حیث أدلى الطاعن بطلب التنازل عن الاستئناف لتسویة النزاع بصفة نهائیة مع المستأنف 
.، ملتمسا الإشهاد على تنازله عن الاستئنافوكفیلهاعلیها

وحیث أمام تنازل الطاعن عن استئنافه لا یسع المحكمة إلا ان تسجل تنازله 
.وحیث یتعین تحمیل التنازل الصائر

سبـــــابلـھذه الأ

:وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بتسجیل تنازل الطاعن عن الاستئناف مع تحمیله الصائر: في الشـــكل 

.
والمقرر 
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ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/10/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر رئیسة

مستشارة
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.ورثة امحمد في شخص خالد:بین 
عنوانهم 

نائبهم الأستاذ عبد الإله السقاط المحامي بهیئة سطات الجاعل موطن المخابرة معه بكتابة ضبط هذه 
.المحكمة

.من جهةبوصفهم مستأنفین

في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بنك:وبین 
.نائبها الأستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة البیضاء

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4200: رقمقرار
2018/10/04: بتاریخ
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.27/9/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
تقدم ورثة امحمد بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه 25/5/2018بتاریخ 

11816/8220/2018في الملف التجاري عدد 25/1/2018المؤرخ في 605یستأنفون الحكم عدد 
.الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء القاضي بعدم قبول الطلب شكلا مع تحمیل رافعیه الصائر

الشكلیة المنصوص علیها قانونا مما یتعین التصریح بقبوله الشروطحیث إن الاستئناف قدم وفق
.شكلا

:في الموضوع 
تقدم المدعون بمقال عرضوا 12/12/2017حیث یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

كان یتوفر قید حیاته على حساب جار مشترك مع شقیقیه المرحومین السادة عبد االله وإبراهیم همأن مورثفیه 
نت تسجل بدائنیته والتي كا24/09/1988وذلك منذ E-000-111-14لقبهما صدیقي، وهو الحساب رقم 

حركیة تجاریة جد مهمة بالنظر للتجارة التي كان یزاولها الإخوة الثلاث في سیاق شراكة فعلیة للسجلات 
ملیون درهم 20والتي كانت تذر رقم معاملات سنوي یفوق 184872، 184870، 89450التجاریة عدد 

بقي الحساب الجاري مفتوحا بل 04/11/1989، وأنه بعد التحاق المرحوم عبد االله بتاریخ 2008قبل سنة 
إذ تم فتح حساب 21/04/2006وأدرجت به عدة عملیات بنكیة سواء في الضلع الدائن أو المدین إلى حدود 

درهم إلى دائنیته، وكان الإخوة الثلاثة یتوفرون 206.744,98جدید مخصص للتركة حیث تم تحویل مبلغ 
مخصص لأسهم كان البنك یسهر 1094ب داخلي رقم في الدفاتر المحاسباتیة للبنك على حسا

باسم الإخوة الثلاث 2007إلى سنة 1996على تدبیرها وكان ممسوكا بالدفاتر المحاسباتیة للمؤسسة منذ سنة 
عبد االله، امحمد وإبراهیم لقبهم جمیعا ، وباعتبار أن المؤسسة البنكیة المدعى علیها وفي سیاق تدبیرها لكل من 

واء الجاري أو الداخلي المخصص للأسهم اقترف عدة أخطاء مهنیة سبق ونوقشت أمام قضاء الحسابین س
بتاریخ 6289الموضوع وعلى مرحلتین الابتدائیة والاستئنافیة صدر على إثرها قرارا استئنافیا تحت عدد 

در أن القرار المذكور صوحائز لقوة الشيء المقضي به، 2879/8221/2015ملف عدد 07/12/2015
بناء على معطیات ثابتة مؤكدة بموجب خبرة استشاریة حرة منجزة من قبل الخبیر السید عبد الغفور الغیاث 
وخبرة قضائیة تأكیدیة منجزة من طرف الخبیر السید أحمد ناهض، وقد تم الوقوف من خلال استنتاجات 

ه وهي الأخطاء المذكورة في الخبیرین المذكورین على أخطاء مهنیة جسیمة مقترفة من البنك المدعى علی
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وباعتبار أن الضرر لا یجبر إلا بالتعویض، وباعتبار أن التقاضي . الخبرتین المدلى بهما من قبل المدعین
ولئن كان حقا من الحقوق المكفولة للعامة فإن هذا الحق لا ینبغي وتحت أي ظرف من الظروف الانحراف 

رار بالغیر، وأي ضرر أشد من حرمان الفریق المدعي من عما شرع له أصلا باستعماله كیدیا بنیة الإض
حقوقهم المشروعة، هذا الحرمان الذي نتج عنه أضرار جسیمة على راسها عدم استطاعة أداء الشركاء لدیون 
تمت المطالبة بها من قبل مؤسسات ذات صبغة عمومیة ومؤسسات ائتمانیة وأجراء، ویتبین من خلال ما سبق 

علیها في نازلة الحال قد أخلت بمسؤولیاتها باعتبارها مؤسسة ائتمانیة مودع لدیها ولا أن المؤسسة المدعى
مجال لمناقشة هذه المسؤولیة الثابتة بمقتضى وثائق تكتسي صبغة رسمیة ولم تكن موضوع أي طعن من قبل 

ملف 03/10/2002بتاریخ 1042المدعى علیها، مستشهدا بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت 
فضلا على أن البنك عمل على عرقلة تنفیذ قرار حائز لقوة الشيء المقضي به وعن سبق . 745/2عدد 

المذكور أعلاه ومباشرة إجراءات التبلیغ والتنفیذ 6289إصرار بحیث أن المدعى علیه بعد صدور القرار عدد 
درهم 344.487,15ى حجز مبلغ امتنعت المنفذ علیها عن تنفیذه بأكمله وعمدت إل08/02/2016بتاریخ 

4173بین یدیها ولم یتم رفع الید عن هذا الحجز إلا بناء على أمر استعجالي صدر لفائدة المدعین عدد 
، وأنه وبالنظر لطبیعة الأخطاء المهنیة الخطیرة 3714/8107/2017ملف عدد 28/08/2017بتاریخ 

ستشاریة الحرة والخبرة القضائیة، والتي تندرج في خانة والمعتمدة والواردة بشكل تفصیلي في كل من الخبرة الا
التقاضي بسوء نیة والتي نتجت عنها أضرار مادیة ومعنویة تستلزم التعویض عنها طبقا لمقتضیات المادتین 

من ق ل ع، وعلیه یتعین تحمیل البنك المدعى علیه مسؤولیة الإخلالات المرتكبة من قبله في تدبیر 78و77
اري لورثة امحمد ، ملتمسا الحكم على المدعى علیه بأدائه للمدعین تعویضا مسبقا قدره الحساب الج
درهم لجبر الأضرار المادیة والمعنویة اللاحقة بهم من جراء الأخطاء المهنیة المقترفة من قبل 500.000

ر القیام بها إلى أحد المدعى علیها مع شموله بالنفاذ المعجل، في انتظار إجراء خبرة حسابیة قضائیة یعهد أم
الخبراء المختصین بقصد تحدید حجمي الضررین المادي والمعنوي من جراء الأخطاء والإخلالات المقترفة من 
قبل المدعى علیها وتقاضیها من منطلق سوء نیة خلال المرحلتین الابتدائیة والاستئنافیة مع حفظ حق الفریق 

بنسخة من الحكم الابتدائي الصادر في وأرفقوا المقال. رةالمدعي في الإدلاء بمستنتجات على ضوء الخب
، أمر عدد 07/12/2015المؤرخ في 6289، القرار الاستئنافي عدد 15622/8220/2012الملف عدد 

، محضر معاینة، 28/08/2017الصادر بتاریخ 4173، أمر رقم 11/03/2016المؤرخ في 6764
یة منجزة من طرف الخبیر القضائي أحمد ناهض، خبرة منجزة من محضر إنذار بالأداء، تقریر الخبرة القضائ

.طرف الخبیر عبد الغفور الغیاث، نسخة من شیك، قرار محكمة الاستئناف التجاریة بفاس
بمذكرة جوابیة جاء فیها بخصوص عدم قبول طلب اأدلى نائب المدعى علیه18/01/2018بجلسة و 

من ق م م فضلا عن 3إجراء خبرة بصفة أصلیة لمخالفته الفصل المدعین المستمد من عدم جواز المطالبة ب
كون الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر على اعتبار أنه لا یجوز تقدیم طلب الخبرة كطلب أصلي، 
وأن المطالبة بتعویض مسبق هو طلب تضلیلي وتمویهي مستشهدا بقرار لمحكمة النقض والمحكمة الابتدائیة 
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ا بدعوى في مواجهة البنك بتاریخ و وبخصوص سبقیة البت فإن المدعین سبق لهم أن تقدم. البیضاءبالدار 
التمسوا فیها الحكم على المدعي بأدائه لهم نصیبهم في السندات والأسهم المملوكة لمورثهم 11/10/2012

في 03/03/2015تاریخ ب2484امحمد ولأخویه عبد االله وإبراهیم وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم عدد 
الذي قضى على البنك المدعي بأدائه لفائدة المدعین كل حسب نصیبه 15622/8220/2012الملف عدد 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم، وتم تأییده بمقتضى القرار عدد 1.204.854,59الشرعي مبلغ 
في الملف عدد 07/12/2015ء بتاریخ الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضا6289
، وأن البنك لم یمتنع عن تنفیذ مقتضیات الحكم المذكور المؤید استئنافیا، بحیث أنه 2879/8221/2015

درهم بین یدي المفوض القضائي السید عبد الغني بوطاهر المكلف بالتنفیذ كما أدى 969.025,09أدى مبلغ 
القضائي السید عادل آدم لیصبح مجموع المبلغ المستخلص من درهم بین یدي المفوض389.997,53مبلغ 

درهم، أي أكثر من المبلغ المستحق حقیقة، وأن الدعوى الحالیة هي 1.359.022,62طرف المدعین هو 
محاولة للإثراء على حساب المدعى علیه، ونظرا لسبقیة البت موضوعا بمقتضى حكم قضائي أصبح نهائیا وتم 

واحتیاطیا من حیث الموضوع فإن . نك فإن الدعوى الحالیة تبقى غیر مقبولة لهذا السببتنفیذه من طرف الب
البنك أدى كذلك حتى مبلغ الفوائد القانونیة المحكوم بها إلى غایة التنفیذ الفعلي، والتي تشكل أیضا تعویضا 

ي المطالبة باي تعویض قانونیا عن التأخیر في الوفاء بدفع مبلغ من النقود، وهو ما یجعلهم غیر محقین ف
یمكن أن ینتج عن الامتناع عن تنفیذ الحكم المذكور،  مستشهدا بقرار لمحكمة النقض، وهو الأمر الذي لا 
یمكن معه اعتبار المدعى علیه قد امتنع عن تنفیذ الحكم، كما أن المدعى علیه لم یتقاضى أبدا بسوء نیة وإنما 

خطاء المتمسك بها من طرف المدعین سبق أن تم البت فیها قام بالدفاع عن مصالحه فقط، كما أن الأ
بمقتضى الحكم النهائي المذكور والذي تم تأییده من طرف محكمة الاستئناف، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا 

.مرفقا مذكرته بشیكین وبوصلین. وبرفضه موضوعا
ن طرف المدعین الذین أسسوا وتم الطعن فیه مأعلاهلیه إوبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار 

:أسباب استئنافهم على ما یلي 
:م .م.من ق55خرق مقتضیات المادة 

من خلال عملیة استقراء لمقتضیات النص نستخلص أن المشرع لم یحصر إجراءات التحقیق وإنما 
لتي یقوم بها الخبیر ترك الباب مفتوحا لاعتماد شتى أنواع الإجراءات والخبرة القضائیة هي العملیات والتقاریر ا

الكفاءة العلمیة والفنیة للقیام بها فیكلف نفسهفي المعین من قبل المحكمة في مسألة معینة لا یأنس القاضي 
. النزاع المعروض علیه والذي یكون اطلاعه علیه ضروریاواقع ذوي الاختصاص لجلاء ما غمض علیه من 

ئیة بالتعویض أتت من خلال مقال معزز بخبرتین وطالب وفي نازلة الحال إن مطالبة الفریق العارض القضا
459تحت عدد 7/3/2015على في قرارین الأول مؤرخ في بإجراء خبرة وفي هذا السیاق ذهب المجلس الأ

یجب على : " والذي جاء فیه 134ص 47على عدد منشور بمجلة قضاء المجلس الأ5117/90ملف عدد 
فإذا طلب أحد الأطراف إجراء تحقیق للتأكد من واقعة ما وكان هذا نالیقیالمحكمة أن تبني حكمها على 
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وفي قرار ثان ". الإجراء ضروریا للكشف عن الحقیقة وجب علیها الرد بشأنه إما قبوله أو رفضه بما یكفي
یمكن للمحكمة حتى في حالة كون : " 1769/05في الملف عدد 2622تحت عدد 13/9/2006مؤرخ في 

الحیاد ولا أن یشكل بمبدأبإجراء خبرة دون أن یشكل ذلك خللا تأمردعوى المدعي مجردة من الإثبات أن 
م یعطي للمحكمة صلاحیة الأمر تلقائیا .م.من ق55للحجة لطرف في مواجهة الآخر مادام الفصل إقامة

.التحقیقإجراءاتمن إجراءبأيأو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم 
419و418، 417م والمواد .م.من ق50فساد التعلیل الموازي لانعدامه وخرق تنصیصات المادة 

:ع .ل.من ق
نجد أنه قد أسس قضاءه على حیثیة مفادها أن تقدیر التعویض یعود إلى المستأنفبالرجوع إلى الحكم 

اللازمة المثبتة السلطة التقدیریة للمحكمة بعد سلوكها إجراءات التحقیق بالإضافة إلى ضرورة إثبات العناصر
ضرار المادي منها والمعنوي حتى رد مفصل لهذه الألهذا الضرر والعلاقة السببیة وبتمكین المحكمة من ج

یتأتى للمحكمة توجیه الخبیر لتحدید حجمها المناسب وأن الجهة المدعیة في نازلة الحال لم تقم بتبیانها بشكل 
.دقیق ومفصل

هذا التعلیل یعتبر والعدم سیان باعتبار أن مقال الادعاء معزز بتقریري خبرة الأولى حرة منجزة من قبل 
الخبیر القضائي الأستاذ عبد الغفور الغیاث والثانیة قضائیة منجزة من قبل الخبیر القضائي الأستاذ احمد 

المملكة واللذین فصلا ناهض وكل من الخبیرین مختص في تقنیات العملیات البنكیة ومعتمد من قبل محاكم 
لیه، هذین التقریرین لم تلتفت لهما وبإیضاح طبیعة الأخطاء والاخلالات المقترفة من قبل البنك المدعى ع

ع أن استخلاص ما .ل.من ق417ومعلوم أن ما جرى علیه قضاء النقض ومقتضیات المادة .المحكمة
ضمن سلطة قاضي الموضوع التقدیریة هذا المبدأبالوثیقة وإعطاءه ما یستحق من قوة ثبوتیة یندرج من حیث 

هذه یخضع لقید هام مفاده أن كل استبعاد كلي أو جزئي لما هو الأخیر وهو یمارس عملیة الاستنباط والترجیح
یجب أن یعلل تعلیلا كافیا وإلا اعتبر الحكم فاقدا لأساسه القانوني أخرىثابت بالوثائق وكل ترجیح لوثیقة على 

في وان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف اعتبرت في معرض الحیثیة الثالثة أن القرار الاستئنافي المؤرخ 
ضرار كون المدعیة لم تثبت ورد به بشأن طلب تعویض عن الأ1374/16/2014ملف عدد 01/12/2015
بتحقیق الدعوى ولا یمكن المتعلقةوحجمها وأن المطالبة بإجراء خبرة یبقى من الإجراءات ضرار اللاحقة بها الأ

.بحال أن تشكل الملتمس الرئیسي للدعوى القضائیة
وبالوقوف عند هذه الحیثیة نستنتج أن القرار المحتج به لا یتعلق بأطراف الدعوى الراهنة ومن ناحیة 

ملف 07/12/2015المؤرخ في 6289ثانیة فالمحكمة المصدرة للحكم أغفلت بكون القرار الاستئنافي عدد 
منة عملا بمقتضیات ورقة رسمیة لها حجیة قانونیة فیما یتعلق بالوقائع المض2879/8221/2015عدد 
ملف مدني 3370عدد 200/...14/09على في قراره المؤرخ في لیه المجلس الأإوهذا ما ذهب 418المادة 
418بمقتضى المادة : والذي جاء فیه 2000على لسنة المنشور بالتقریر السنوي للمجلس الأ506/99عدد 
تثبتهاالتي الوقائعر ورقة رسمیة وتكون حجة على ع فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربیة تعتب.ل.من ق
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قة له لافاسدا ولا عالرابعةحتى قبل سیرورتها واجبة التنفیذ مما یبقى معه التعلیل الوارد في سیاق الحیثیة 
ضرار اللاحقة به لأن المحكمة الأبالتعویض عن القضائیةبدعوى الفریق العارض الراهنة والرامیة إلى المطالبة 

من قانون إحداث المحاكم التجاریة 7دین معتمدة المادة بأداءرة للحكم تناقش موضوعا آخر یتعلق المصد
أن كل من تقریري الخبرة و . مؤكدة أن دین النازلة غیر ثابت لفائدة المدعین بوثائق وحجج قاطعة تعضده 

نكیة المستأنف ضدها أخطاء ع مجالا للشك ارتكاب المؤسسة البهما في ملف الدعوى یؤكد بما لا یدالمدلى ب
فلتتفضل المحكمة بالاطلاع على هذه الأخطاء والتي نریدها الإیضاحتم جردها بالمقال الافتتاحي وللمزید من 

:التاليحسب التفصیل 
یام بالارتكاز على عدد الأأشهرخلال طیلة العلاقة البنكیة، احتسب البنك فوائد موسمیة كل ثلاثة -1

من قانون 873و132طبقا لمقتضیات الفصلین 365یوم عوض 360وني محدد في في السنة غیر قان
یوم، 365یحدد عدد الأیام في السنة بـ132الفصل : الالتزامات والعقود، التي تنص مقتضیاتها على ما یلي 

سنة كاملة وباعتبار أن الفوائد أساسوالذي ینص على أنه لا یسوغ احتساب الفوائد إلا على 873الفصل 
لفائدة البنك الذي تنتج بدوره فوائد أخرى وتساهم في رصید مدین أشهردینیة تحتسب وتحصر كل ثلاثة مال

من مدونة التجارة فإن جمیع الفوائد المدینیة التي تم اقتطاعها من قبل البنك 497عملا بمقتضیات المادة 
عدد أساسالباطل ولكون جمیع الفوائد المدینیة تم احتسابها على اسأسالمستأنف ضد المدعین مؤسسة على 

یوم والقاعدة المتعارف علیها فقها وقضاءا أنه ما بني 365یوم بدل 360سنوي  غیر كامل محصور بـأیام
والبنك علىالعارضالفریقعلى باطل فهو باطل لذلك وجب احتساب المدیونیة منذ بدایة العلاقة البنكیة بین 

یوم بإعمال طریقة الأرقام وفي هذا السیاق نستدل باجتهادات قضت في النزاع المتعلق باحتساب 365أساس
یوم من ذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف 365محصور بـأیامعدد أساسالفوائد المدینیة على 

یاق نذكر بأن وفي نفس الس. 14662/16تحت عدد 23/03/2017بتاریخ 8غرفة 4بباریس القطب 
حددت بكل دقة عدد CE/98/7تحت عدد 16/02/1992الدوریة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بتاریخ 

یوم التي اعتبرها القانون الفرنسي المتعلق بحمایة المستهلك في المرسوم الصادر بتاریخ 365السنة في أیام
.R.313-1في فصله 2002/927تحت رقم 2002/06/10

دون سند قانوني موقع من طرف E-000-111-0014ب في اسم الحساب الجاري رقم التلاع-2
.31/05/2005إلى 04/01/1988أحد الشركاء في هذا الحساب وذلك من 

عدم تصفیة الحساب الجاري المشار إلیه أعلاه بعد وفاة المرحوم عبد االله صدیقي بتاریخ -3
ة في خرق واضح لمقتضیات الفصل ابدائنیته عملیات بنكیة بعد الوفوالإدراجوتركه مفتوحا 04/11/1989

08/06/2005إلا بتاریخ A-831-143-014من مدونة التجارة، ولم یتم فتح حساب التركة عدد 503
.درهم206.744,98حیث أدرج برصیده الدائن عملیتان بلغ مجموعهما 
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فیما بین الورثة أجمعین أعلاه) 3(لیه بالنقطة إعدم توزیع الرصید الدائن بحساب التركة المشار -4
إلى حساب 21/04/2006درهم بتاریخ 206.744,98طبقا لما ینص علیه القانون وتحویل رصیده بمبلغ 

.H-000857-014جاري جدید یحمل رقم 
، DP390179یحمل سلسلة رقم ) المرحوم صدیقي عبد االله(منح دفتر شیكات باسم زبون میت -5

حیث یشهد 07/03/2005درهم بتاریخ 104353,48له والدلیل على ذلك هو تقدیم شیك بمبلغ واستعما
.بأن الزبون متوفي08/03/2005البنك كتابة في شهادة الرجوع والوصل المرفق بها المؤرخ في 

في الدفاتر اعتماد وثائق محرفة لنفي الصفة عن أحد الشركاء في الحساب الجاري الممسوك -6
.یة للبنكالمحاسب

1094سهم الممسوك في الدفاتر المحاسبیة للبنك تحت رقم التصرف في الحساب الداخلي للأ-7
هم سهم التي تعود للورثة دون إذن قانوني من جهة وحرمانببیع جمیع الأ2007بحیث أن البنك قام خلال سنة 

من البیع من جهة أخرى وفي هذا الصدد یكون البنك أخل بمسؤولیته من الحصول على نصیبهم في منتوج
كمؤسسة ائتمانیة مودع لدیها وتبقى مسؤولیته قائمة كما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجاریة بفاس رقم 

یعتبر البنك : " حیث ورد في قاعدته ما یلي 745/02في الملف عدد 03/10/2002الصادر بتاریخ 1042
تبقى مسؤولیته قائمة في المحافظة على وبالتاليمبالغ الزبناء ووثائقهم بین یدیه إیداعلدیه مأجور عن مودعا 

".من مدونة التجارة512ع والمادة .ل.من ق807و804شيء المودع لدیه طبقا لأحكام المادتین ال
لبنك بعد صدور عرقلة تنفیذ قرار صادر عن العدالة اكتسب قوة الشيء المقضى به بحیث أن ا-8

عن محكمة الاستئناف 2879/8221/2015في الملف رقم 07/12/2015بتاریخ 6289القرار عدد 
امتنع هذا الأخیر عن تنفیذه بأكمله وحجز بین 08/02/2016التجاریة بالدار البیضاء، وتبلیغه للبنك بتاریخ 

4173دعوى استعجالیة وصدور الأمر رقم درهم لم یتم رفع الید عنها إلا بعد تقدیم 344.487,15یدیه مبلغ 
.3714/8107/2017في الملف رقم 28/08/2017المشمول بالنفاذ المعجل بتاریخ 

تصنیف مورث المعین في خانة النزاع الشيء الذي نتج عنه شح تام في السیولة وبعد هذا الإجراء -9
سهم یولة التي یمكن أن توفرها عملیة بیع الأالذي باشره البنك المستأنف علیه، شلت الحركة التجاریة لعدم الس

لو لم تتصرف فیها المدعیة بدون وجه حق وبارتكاب هذا الخطأ الجسیم الذي كان سببا مباشرا في عدم 
الحصول على التمویل الضروریة للحركة التجاریة فإن هذا الفعل نتج عنه ضرر غیر مباشر للمستأنفین، 

بحیث نجد ارتكاب الخطأ الذي تسبب في ضرر وعلاقة سببیة رة هنا وتكون بذلك عناصر المسؤولیة متوف
ع وفي هذا السیاق فإن المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاریخ .ل.من ق77بینهما طبقا لمقتضیات الفصل 

10عدد ) في رحاب المحاكم(منشور بمجلة 681/11في الملف عدد 694تحت عدد 12/05/11
ضرار الأخرى غیر عن الأوأیضایكون التعویض عن الضرر المباشر، : " ا یلي وما یلیها، اقر بم174ص 

".المباشرة التي تكون قد لحقت المتضرر من نفس العمل



2907/8220/2018: ملف رقم 

8

وتبعا لهذه الأخطاء التي تسببت كما اشرنا إلى ذلك أعلاه في شح في السیولة وعدم التمكین من 
:جسیمة نعطي تفاصیلها بالدلائل القانونیة كالتالي أضرارتصریف التزاماتهم المالیة في وقتها، نتج عنها عدة 

 زنقة سولاك 112فقدان المحل التجاري المزاول به الحركة والكائن برقم.
 184870فقدان المقر الاجتماعي للشركة وذلك بعد البیع بالمزاد العلني للأصلین التجاریین عدد

.184872و
بلغ 184872صل التجاري رقم الأار الآخرین على إجراء عدة حجوزات تحفظیة من طرف الأغی

.درهم 3.546.281,47مجموعها 
في إنتاج دعائر وغرامات بلغ مجموعها الذي أدىعدم أداء الواجبات الضریبیة في آجالها، الشيء * 

.درهم67.653,20
رقم معاملات سنوي یناهز ،صل التجاري الذي تم وضعه بالمزاد العلنيالأتبعا لفقدان * 

2007درهم وأرباح سنویة صافیة تقدر حسب القائمة التركیبیة المحاسبیة الخاصة بسنة 20.784.842,09
.درهم112.515,75بمبلغ 

بأداء الواجبات المترتبة عن عقود التأمین عن طریق مكتب سینیا السعادة مطالبة شركة التأمین * 
.كم-فبوس-فین–التحصیل 

بة صندوق الضمان الاجتماعي بأداء غرامات مفصلة بالجداول الصادرة عن هذا الصندوق مطال* 
.18/08/2013المستخرجة بتاریخ 

وباعتبار أن الإخلالات والأخطاء المفصلة أعلاه والمقترفة من قبل المؤسسة البنكیة المطعون ضدها 
جسیمة لحقت أضرارثرها لتي ترتب على إلتعامل بسوء نیة وابالاستئناف في نازلة الحال تندرج في خانة ا

خطاء والاخلالات التي تم التطرق إلیها بتفصیل وبالدلیل القانوني تستلزم التعویض بالفریق العارض هذه الأ
ع والقاعدة الفقهیة تنص على أن الضرر لا یجبر إلا بالتعویض .ل.من ق78و77عملا بمقتضیات الفصلین 

مهیدیا بانتداب أحد السادة الخبراء المختصین بقصد تقییم جمیع أنواع الضرر وفي هذا السیاق یتعین الأمر ت
.اللاحقة بالفریق العارض وتحدید طبیعتها وحجمها وعلى ضوئها تحدید التعویض المستحق للفریق العارض

سباب یلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به والحكم من جدید وفق المطالب المسطرة لهذه الأ
والأمر تمهیدیا بانتداب أحد السادة الخبراء المختصین وذلك من أجل تحدید حجم الأضرار . لمقال الافتتاحيبا

ضدها المستأنفمن جراء الأخطاء والاخلالات المقترفة من قبل المادیة والمعنویة اللاحقة بالفریق العارض 
وتحمیل المستأنف ضدها مفي الإدلاء بمستنتجاتهموتحدید التعویض المستحق للفریق العارض مع حفظ حقه

.الصائر
في الملف 11/05/2017الصادر بتاریخ 2158نسخة من الأمر رقم : وأرفقوا المقال بالوثائق التالیة 

في الملف رقم 01/10/2014الصادر بتاریخ 14959نسخة من الحكم رقم - 4882/8101/2016رقم 
ستاذ محمد بطاح، نسخة إلى استئناف أمر بالأداء الصادر عن الأ، نسخة من مقال رام2151/11/2013
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، نسخة من مقال رام إلى إجراء محاولة 11/02/2011المستخرج بتاریخ 184872من السجل التجاري رقم 
الصادر 1159صادر عن المحامي حمید طلحاوي، نسخة من الحكم عدد 10/01/2013الصلح مؤرخ في 

من توصیل رقم والقاضي بعدم نجاح الصلح، نسخة 1022/14/2013ملف رقم في ال25/07/2013بتاریخ 
درهم صادر عن المحامي محمد الودغیري یمثل أداء الواجبات الكرائیة، نسخة من 223200بمبلغ 005358

لجلسة 3715/8101/2017مذكرة جوابیة صادرة عن المحامي عبد الإله السقاط في الملف الاستعجالي رقم 
، نسخة من مذكرة المحامي حمزة وریع المنجزة في الملف الاستعجالي رقم 04/09/2017

مستخرجین بتواریخ " ج"، أربعة نسخ من السجل التجاري نموذج 11/09/2017لجلسة 3715/8101/2017
، نسخة من كشف وضعیة الضرائب 21/03/2018و22/01/2013، 28/05/2010، 10/06/2009

، نسخ من 2007و2006التركیبیة المحاسبیة لسنتي القوائمسخ من ، ن21/03/2018مستخرج بتاریخ 
25/07/2013، نسخة من رسالة الإنذار المؤرخة في 014H000857-21210-00كشوفات الحساب رقم 

كم، نسخ من كشوفات حساب الصندوق الوطني للضمان .فلوس- الصادرة عن مكتب التحصیل فین
مارس وابریل من سنة لخاصة بأداء واجبات الصندوق لشهري ا" ج.ض.و.ص"ةالاجتماعي، نسخة من جداد

، نسخ من عدة أوراق التصریح بالأجور، نسخ من ورقة التعویضات العائلیة الصادرة عن 2010
، نسخ من أوراق الأداء لواجبات التأمین " ج.ض.و.ص"، نسخ من حساب الاشتراكات لدى "ج.ض.و.ص"

المؤرخین CNSSبضریبة التكوین المهني، نسخة من رسائل علقةالمتالصحي الإجباري، نسخ من الحسابات 
، نسخة من وضعیة الملزم مؤرخة 30/11/2009و12/05/2008،21/10/2008، 20/10/2008في 
بتاریخ 8الغرفة 4، نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباریس القطب 16/08/2013في 
ن القرار الصادر عن محكمة النقض ببلجیكا بتاریخ ، نسخة م14662/16تحت عدد 23/03/2017
.C.06.0684.Fتحت عدد 11/09/2008

أنه خلافا لمزاعم المستأنفین، فإنه یكفي الرجوع إلى 26/7/2018المستأنف علیها بجلسة وأجابت
إجراء خبرة حسابیة قضائیة یعهد : " المقال الافتتاحي للدعوى للتأكد بجلاء من أنهم التمسوا صراحة ما یلي 

معنوي من جراء الأخطاء القیام بها إلى أحد الخبراء المختصین بقصد تحدید حجمي الضررین المادي والأمر
ین الابتدائیة توالاخلالات المقترفة من قبل المدعى علیها وتقاضیها من منطلق سوء نیة خلال المرحل

مع الحكم لفائدتهم " والاستئنافیة مع حفظ حق الفریق العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة 
ن طلبهم یهدف فقط إلى طلب إجراء خبرة وهو ما وفي الحقیقة فإ. درهم500.000بتعویض مسبق في حدود 

من قانون المسطرة المدنیة فضلا عن كون الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض 3یمنعه الفصل 
وإن لجوء المستأنفین إلى المطالبة بصفة . أصليمستقر على اعتبار أنه لا یجوز تقدیم طلب الخبرة كطلب 

طلي على أحد ولا یمكن أن یحجم ندرهم، لا یمكن أن ی500.000قدره تمویهیة وتضلیلیة بتعویض مسبق
حقیقة واضحة للعیان وهي أنه لا یهدف إلا إلى الحصول على خبرة تقیم لهم الحجة على مزاعمه العدیمة 

.ذلكالجدیة وان الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض مستقر على 
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بأداء تأمرمحاكم التجاریة تنص على أن للمحكمة التجاریة أن ن المادة السابعة من قانون إحداث الاو 
مبلغ مسبق من الدین إذا كان الدین ثابتا ولم یكن محل منازعة جدیة، وذلك مقابل ضمانات عینیة أو شخصیة 

.كافیة، والحال أن الدین في نازلة الحال غیر ثابت لفائدة المدعین بوثائق وحجج قاطعة تعضده
ضرار اللاحقة بها، یة وأمام عدم إدلاء المدعیة بالوثائق اللازمة المثبتة لنوع وحجم الأوإنه من جهة ثان

ثبات ضد لإفإن طلبها بإجراء خبرة لتحدید حجم الخسائر التي لحقت بها إنما الهدف منه هو توفیر الحجة وا
التحقیق، إجراءاتإجراء من ثابت من القواعد الاجرائیة والمسطریة أن الخبرة تعتبر الأحد الخصوم، والحال أن 

من قانون 45وأن المادة ،وان الخبرة في موضوع الحق لا یمكن أن تكون هدفا للدعوى بل هي مجرد وسیلة
.بها المحكمة للبت في جوهر النزاعرة تبقى مجرد وسیلة تستعین لمسطرة المدنیة أكدت على أن الخبا

من قانون الالتزامات والعقود 419-418- 417وبخصوص خرق الحكم الابتدائي لمقتضیات الفصول 
تضیات القرار المستصدر من طرفهم، ومواجهة المستأنفین بسبقیة البت في طلبهم وسبقیة تنفیذ العارض لمق

التمسوا فیها 11/10/2012فإن المستأنفین سبق لهم أن تقدموا بدعوى في مواجهة البنك العارض بتاریخ 
سهم المملوكة لمورثهم الهالك امحمد وللأخوین عبد االله وابراهیم في السندات والأالحكم علیه بأدائه لهم نصیبهم

في الملف عدد 03/03/2015بتاریخ 2484وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم عدد 
الذي قضى على البنك العارض بأدائه لفائدة المستأنفین كل حسب نصیبه الشرعي 15622/8220/2012

ییده بمقتضى حكم وإن الحكم المذكور أعلاه تم تأفوائد القانونیة من تاریخ الالرهم مع د1.204.854,59مبلغ 
في الملف 07/12/2015الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 6289القرار عدد 

فإن البنك العارض لم یمتنع بتاتا عن تنفیذ المستأنفینوأنه خلافا لمزاعم 2879/8221/2015عدد 
مقتضیات الحكم المذكور أعلاه الذي تم تأییده من طرف محكمة الاستئناف وخیر دلیل على ذلك هو أن 
العارض قام بأداء المبلغ المحكوم به لفائدتهم وكذا الفوائد القانونیة الناتجة عنه وان العارض قام بأداء مبلغ 

یدي المفوض القضائي السید عبد الغني المكلف بالتنفیذ كما أن العارض قام بأداء درهم بین969.025,09
درهم بین یدي المفوض القضائي السید عادل آدم لیصبح مجموع المبلغ المستخلص من 389.997,53مبلغ 

لغ سبق الإدلاء في الطور الابتدائي بصورة من الشیك الحامل لمب(درهم 1.359.022,62طرف المدعین هو 
درهم الذي تم تسلیمه للمفوض القضائي السید عادل آدم وكذا صورة من الوصل الصادر عن 389.997,53

درهم وكذا صورة من 389.997,53المفوض القضائي السید عادل آدم الذي یفید أداء البنك العارض مبلغ 
درهم الذي تم تسلیمه للمفوض القضائي السید 969.025,09الشیك الحامل لمبلغ 

عبد الغني بوطاهر وكذا صورة من الوصل الصادر عن المفوض القضائي السید عبد الغني الذي یفید أداء 
.)درهم969.025,09مبلغ 

وبهذا فإن المستأنفین استخلصوا جمیع المبالغ التي یمكن أن تكون متخلذة بذمة البنك العارض لفائدتهم 
ن الدعوى الحالیة لا تعد إلا محاولة الحقیقة مستحق وإ أكثر مما هو في بل أكثر من ذلك فإنهم استخلصوا

م قصد الإثراء على حساب البنك العارض، علما أن القضاء سبق له أن بت في طلب المستأنفین الذي سبق له
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وبهذا ونظرا لسبقیة بت قضاة . درهم 1.359.022,62على إثره مبلغ أن تقدموا به والذي استخلصوا
نهائیا وتم تنفیذه من طرف العارض، فإن الدعوى الحالیة أصبحى حكم قضائي الموضوع في الأمر بمقتض

تبقى غیر مقبولة لهذا السبب ایضا مما یتعین معه صرف النظر عنها سیما وأنها في الحقیقة مؤسسة على 
البت فیها بمقتضى الحكم والقرار المذكورین أعلاه اللذین استخلص في إطارهماتم وقائع تمت مناقشتها و 

.درهم1.359.022,62المدعون مبلغ 
حول عدم جدیة المطالبة بالحكم على العارض بأداء أي تعویض لثبوت سبقیة تنفیذه للحكم و 

المستصدر من طرف المستأنفین وعدم جواز المطالبة بالحكم بالتعویض عن نفس الضرر مرتین، ان موضوع 
ضرار المادیة دائه لفائدة المستأنفین تعویضا عن الأبنك العارض بأالالدعوى یتمثل في المطالبة بالحكم على 

والمعنویة التي تكون قد لحقتهم جراء امتناع العارض عن تنفیذ الحكم المستصدر من طرفهم والمذكور أعلاه 
وكذا جراء الأخطاء المهنیة التي یكون البنك قد ارتكبها في حقهم في تدبیر الحساب الجاري وتقاضي العارض 

.ل المرحلتین الابتدائیة والاستئنافیةبسوء نیة خلا
ان العارض لم یمتنع عن تنفیذ الحكم المستصدر من طرف المستأنفین بل بعكس ذلك، فإنه قام بتنفیذه 

وحتى . درهم وهو ما یتجلى من الوثائق المستدل بها أعلاه1.359.022,62وقام بأداء ما مجموعه مبلغ 
فإنه یجدر ) مع العلم أن الأمر لیس كذلك(على فرض أن العارض قد یكون امتنع عن تنفیذ الحكم المذكور 

1.204.854,59الدین المحكوم به لفائدة المستأنفین بمبلغ أصلالتوضیح أن العارض لم یقم فقط بأداء 
تسابها لفائدة المستأنفین ابتداء من تاریخ صدور الفوائد القانونیة الناتجة عنه والتي تم احأیضادرهم، وإنما أدى 

الحكم إلى غایة التنفیذ الفعلي من طرف البنك العارض لیصبح المبلغ المستخلص من طرفهم في حدود 
وبهذا وحتى على فرض وجود امتناع من التنفیذ، فإن المستأنفین استخلصوا مبلغ . درهم1.359.022,62

تعویضا قانونیا عن التأخیر في الوفاء بدفع مبلغ من النقود وهو ما یجعلهم غیر الفوائد القانونیة والتي تعتبر 
أن ینتج عن الامتناع عن تنفیذ الحكم المذكور وان هذا ما استقر علیه محقین في المطالبة باي تعویض یمكن 

تبر هي الاتفاق كانت غرامة التأخیر تعلئن : " الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض باعتباره ما یلي 
بین الطرفین مقدما ضمن شروط العقد على تقدیر التعویض المستحق للمتعاقد إذا تأخر خصمه في تنفیذ 
التزامه، فإن الفوائد القانونیة تعد تعویضا قانونیا عن تأخیر المدین في الوفاء بدفع مبلغ من النقود معلوم 

في الملف 26/03/2003عن محكمة النقض بتاریخ الصادر379یراجع القرار عدد " (المقدار وقت الطلب 
).وما یلیها428ص 61منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 2105/3/1/2000عدد 

500000وإضافة إلى ذلك، فإن المستأنفین أسسوا دعواهم الرامیة إلى الحكم لفائدتهم بتعویض بمبلغ 
نیة في تدبیر حسابهم الجاري وأن العارض یكون قد درهم على كون البنك العارض قد یكون ارتكب أخطاء مه

لم یسبق له بتاتا أن العارضوأنه خلافا لذلك، فإن . بسوء نیة خلال المرحلتین الابتدائیة والاستئنافیةتقاضى 
تقاضى بسوء نیة لا خلال المرحلة الابتدائیة ولا خلال المرحلة الاستئنافیة ویبقى هذا الادعاء من باب العبث 
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مكن أخذه مأخذ الجد مادام أن العارض لم یقم إلا بالدفاع عن مصالحه خلال المرحلتین المذكورتین ولا ی
.أعلاه

وعدم تمكینهم السیولةوزعم المستأنفون أن ألأخطاء المرتكبة من طرف العارض تسببت في شح في 
دان المحل التجاري وفقدان جسیمة تتمثل في فقأضرارمن تصریف التزاماتهم المالیة في وقتها نتج عنها عدة 

صل التجاري، وعدم أداء المقر الاجتماعي للشركة، جراء عدة حجوزات تحفظیة من طرف الأغیار على الأ
وان العارض . الوطني للضمان الاجتماعي بأداء غراماتالصندوقفي آجالها، ومطالبة الضریبیةالواجبات 
بالتزاماتهم تجاه الأغیار ویكفي الاطلاع على المستأنفینوجه كان أن یتحمل مسؤولیة إخلال بأيلا یمكن 

بالنزاعات التي كانت قائمة بینهم والمتعلقةالمذكرات المدلى بها من طرف المستأنفین رفقة مقالهم الاستئنافي 
.غیار للتأكد من أن هذه النزاعات لا علاقة للعارض بهاوبین الأ

بالأمر بالأداء المستدل به من المتعلقفي المقال الاستئنافي اقروا المستأنفینوعلى سبیل المثال، فإن 
داء مرده شركة صوفالا المغرب المتعامل معها والتي توقفت عن بیع منتوجات الأطرفهم أن سبب توقفهم عن 

كما أنه یتجلى من الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفین أنهم یحملون كامل .التي كانت تبیعها لهم
وبخصوص . اتج عن فقدان المحل التجاري الذي كانوا یمارسون فیه نشاطهم التجاري لمالكة العقارالضرر الن

واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن المستانفین یبقون ملزمین بأدائها ولا یمكن بتاتا مسائلة 
تأنفین لم یثبتوا بتاتا العلاقة العارض بهذا الخصوص كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المتخلذة بذمتهم وان المس

الذي یزعمون أنه قد لحقهم والأخطاء التي یزعمون أن العارض قد یكون ارتكبها في حقهم الضررالسببیة بین 
علما أنه سبق لهم أن استخلصوا مبلغ التعویض المحكوم به لفائدتهم في إطار دعوى المسؤولیة التي سبق لهم 

،لقیام المسؤولیةأساسیاالعلاقة السببیة التي تعد عنصرا إثباتوفي غیاب . في مواجهة العارضأقاموهاأن 
علاقة مباشرة وحتى أیةوفي غیاب وجود . ومستوجبة للردأساسفإن الدعوى الحالیة تبقى غیر قائمة على أي 

عومة المدعى به فإن المسؤولیة المز الضررغیر مباشرة بین الخطأ المتمسك به من طرف المستأنفین وبین 
تبقى منعدمة في النازلة وانه من المقرر قانونا وفقها وقضاء أن المسؤولیة لا تقوم إلا بتوافر عناصرها من خطأ 

مستشهدا بقرار محكمة .من قانون الالتزامات والعقود78و77وضرر وعلاقة سببیة بینهما عملا بالفصلین 
.4445/06/8في الملف عدد 26/7/2007بتاریخ 4058الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء عدد 

الحكم الابتدائي فیما قضى به من عدم قبول طلب وتأییدمما یتعین معه صرف النظر عن الاستئناف الحالي 
أنه سبق لهم أن استخلصوا مبلغ التعویض المستحق لهم وأكثر من ذلك في الثابتسیما وأنه من المستأنفین

بنك العارض والتي كانت ترتكز على نفس الأن تقدموا بها في مواجهة إطار دعوى المسؤولیة التي سبق لهم
.سباب التي استندوا علیها في دعواهم الحالیةالأ

أن الأضرار المطالب بالتعویض عنها ثابتة بمقتضى خبرة 27/9/2018وعقب المستأنفون بجلسة 
من قبل الخبیر القضائي احمد ناهض وهذه 15622/8220/2012قضائیة منجزة في الملف التجاري عدد 

من 3فضلا على أن الفصل . القانونيالإثباتالخبرة تعتبر ذات صبغة رسمیة ولها حجیتها على مستوى 
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إجراء خبرة بل ینص على أنه یتعین على المحكمة أن تبت في حدود طلبات م لا یمنع بكل وضوح طلب.م.ق
م بناء على طلب الأطراف أو أحدهم .م.من ق55الأطراف ومن جهة ثانیة فللمحكمة طبقا لمقتضیات الفصل 

أو تلقائیا قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقیق وفي هذا السیاق 
المنشور بالمحكمة 3تحت عدد 12/1/87ذهبت محكمة النقض في أكثر من قرار من ذلك القرار المؤرخ في 

في الملف عدد 2622عدد 13/9/06والقرار المؤرخ في 229ص 14/87المغربیة للقانون عدد 
1769/05.

طار الحكم عدد ضدها في عملیة تضلیلیة الخلط بین المبلغ المحكوم به في إالمستأنفولقد حاولت 
الذي قضى بأداء البنك لفائدة 15622/8220/2012في الملف عدد 3/3/2015المؤرخ في 2484

درهم وبین طلب التعویض عن الضرر موضوع 1.204.854,59المستأنفین كل حسب نصیبه الشرعي مبلغ 
ول الحصول على تعویض الدعوى الحالیة ودفع بسبقیة تنفیذ الحكم المستصدر زاعما بأن الفریق العارض یحا

: سباب التالیة على المحكمة لكونها والعدم سیان وذلك للأيوعن نفس الضرر لمرتین، وهذه المناورة لن تنطل
لیه أعلاه لا یمكن اعتباره كتعویض عن الضرر بل الحصول على نصیب حكوم به المشار إان المبلغ الم- 

ن عمدا ودون سند قانوني یخول للبنك ذلك، الشيء الذي سهم التي حرم منها المستأنفیالأفي مستحقات بیع 
وان المحكمة لما حكمت على المستأنف . یعتبر خطأ فادحا ارتكبه البنك یترتب عنه مسؤولیة هذا الأخیر

ة نالبنك تدخل في خاأیديسهم كانت أمانة بین ضدها بأدائها للمستأنفین هذا المبلغ ارتكزت على كون الأ
ان العلاقة التي تربط المؤسسة البنكیة بالزبون المودع تنظمها أحكام الودیعة ویكون البنك : " الودیعة بحیث 

قرار صادر عن المجلس : " ع .ل.من ق806ضامنا لهلاك الشيء المودع عنده عملا بمقتضیات الفصل 
لس منشور بمجلة قضاء المج141/04في الملف التجاري عدد 1041تحت عدد 29/9/04الأعلى بتاریخ 
لكل هذه الأسباب یلتمسون رد دفوعات المطعون ضدها لافتقارها .وما یلیها205ص 63الأعلى عدد 

.للأساس بشقیه الواقعي والقانوني والحكم وفق المطالب المسطرة بالمقال الاستئنافي
.4/10/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

الاستئنافمحكمة
التعلیل الموازي لانعدامه وخرقه مقتضیات المادة نقصان حیث نعى الطاعنون على الحكم المستأنف 

.ع.ل.من ق419و418و417م والمواد .م.من ق55و50
م فإنه خلافا لما نعاه الطاعنون على الحكم فإن المادة المشار .م.من ق55بخصوص خرق المادة 

قد خولت للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائیا أن یأمر قبل البت في إلیها أعلاه ولئن كانت 
متاحة للمحكمة عندما یتعلق الأمر المكنةفإن هذه اء خبرة أو وقوف على عین المكان جوهر الدعوى بإجر 

من خبرة التي تعدإجراءیتطلب البت في النزاع وأنبمسألة فنیة وتقنیة تخرج عن اختصاص المحكمة 
إلى الحكم أساساالتحقیق وفي نازلة الحال وبالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى یتبین ان الطلب یهدف إجراءات
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ضرار المادیة والمعنویة من جراء الأخطاء درهم مع إجراء خبرة لتحدید حجم الأ500000بتعویض مسبق قدره 
لق سوء النیة خلال المرحلتین الابتدائیة والاخلالات المقترفة من قبل المدعى علیها وتقاضیها من منط
.والاستئنافیة مع حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجات على ضوء الخبرة

غیر مقبول أمام قضاء الموضوع لكون الغایة من طلبها في أصليوحیث إن طلب إجراء خبرة كطلب 
إجراءاتإن الخبرة تعتبر إجراء من م ف.م.من ق55داد الحجة والدلیل والحال أنه طبقا للمادة عهذه الحالة هو إ

.التحقیق ولا یمكن أن تكون هدفا للدعوى بل هي وسیلة تستعین بها المحكمة للبت في جوهر النزاع
عناصر المسؤولیة إثباتوحیث إن اقتصار الطاعنین على طلب تعویض مسبق مع إجراء خبرة دون 

ن طلب تعویض االبنكیة من خطأ وضرر ووجود علاقة سببیة وتحدید مطالبهم یجعل الطلب غیر مقبول و 
مسبق والإدلاء بخبرتین غیر كافیین لاعتبار الأخطاء المنسوبة إلى البنك المستأنف علیه مادام الغایة من 

لما قضت بعدم قبول الطلب بالعلل حكمة طلب إجراء خبرة هو صنع الحجة وهو أمر غیر مقبول وأن الم
الواردة بحیثیات الحكم لم تخرق أي مقتضى من المقتضیات المتمسك بها ویتعین بالتالي رد الاستئناف وتأیید 

.الحكم المستأنف لمصادفته الصواب
.وحیث یتعین تحمیل الطاعنین الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.04/10/2018عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.ع على مستنتجات النیابة العامةوبعد الإطلا

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:

بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه البنكتقدم 14/07/2017بتاریخ 
25/05/2017الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 5658یستأنف الحكم رقم 

10.000القاضي بأدائه لفائدة المستأنف علیه تعویضا قدره 2319/8220/2017في الملف رقم 
.درهم مع تحمیله الصائر

تقدم السید عز الدین بواسطة نائبه بمقال استئنافي بمقتضاه 29/07/2017وبتاریخ 
.یستأنف نفس الحكم المشار إلیه أعلاه

حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الحكم المستأنف للطاعنین، مما یتعین اعتبارهما مقبولان 
.شكلا لتقدیمهما داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا

:
تقدم المدعي بمقال 10/03/2017الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ یؤخذ من وثائق 

تتضمن مبلغا مالیا قدره 2013من سیارته سنة ته كان ضحیة سرقة محفظعرض فیه انه 
1088545إلى 1088515درهم وجواز سفره ودفتر شیكات یحمل أوراق عددیة من 50.000

لبنكیة المدعى علیها تقدم باعتراض لدیها حول ووثائق أخرى، وأنه حمایة لحقوقه لدى المؤسسة ا
، وسلمته 14/03/2013عدم صرف الشیكات المسروقة منه بعد إخبارها بواقعة السرقة بتاریخ 

مقابل ذلك شهادة تخص جمیع أوراق دفتر الشیك المسروق، وانه رغم الاعتراض تفاجأ المدعي 
أیام لأجل 10مع مهلة مدتها 10/11/2015بإنذار موجه إلیه من قبل السید بوشعیب بتاریخ 

درهم، وإلا متابعته من أجل جریمة 50.000المحدد في مبلغ 1088526أداء مبلغ الشیك عدد 
عدم توفیر مؤونة شیك، وان المدعى علیها سلمت شهادة بعدم أداء مبلغ الشیك المذكور لانعدام 

ي إلیها، وان المدعى علیها لم تقم المؤونة دون الأخذ بعین الاعتبار الاعتراض الذي قدمه المدع
بفحص ومقارنة توقیع المدعي المودع لدیها مع توقیع المستفید بوشعیب والتأكد من مصدر هذا 
التوقیع وكذا الشخص الذي سلمه الشیك بالتوقیع المزور، وان المدعى علیها لم تقم أدنى حمایة 

نتیجة تردده على المحكمة الجنحیة التي لزبونها وأنه بسبب تقصیرها فوتت علیه العدید من الفرص 
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تابعته من أجل عدم توفیر مؤونة شیك إلى جانب تركه لعمله، والإهانات التي لحقت به وألحقت به 
أضرارا مادیة ومعنویة والتمس الحكم بتحمیل البنك المدعى علیه مسؤولیة تسلیم شهادة بعدم وجود 

ید بوشعیب مع تعویض عن المسؤولیة إلى المستف1088526مؤونة عن مبلغ الشیك عدد 
درهم وعن 200.000درهم ،والتعویض عن تفویت الفرص بمبلغ 50.000التقصیریة بمبلغ 

.درهم مع تحمیل المدعى علیها الصائر100.000الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 
وأرفق المقال بصورة من شیك ، صورة من شیك بدون مؤونة ، صورة من رسالة إنذاریة ، 

.صورة من توقیع المدعي لدى البنك
تقدم دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان مقال 20/04/2017وبتاریخ 

م ، وان الدعوى الموجهة ضد البنك یتعین .م.من ق32المدعي قد جاء مخالفا لمقتضیات الفصل 
، وان الوثائق المدلى أن توجه في شخص ممثلها القانوني ، وان المدعي لم یدل بالتصریح بالسرقة

بها لا یوجد من بینها أیة وثیقة تفید التواجد المادي للاعتراض المزعوم من المدعي ، وان هذا 
الأخیر لم یدل أصلا بأن الشیك موضوع النزاع یتضمن توقیع مزور في حین یبقى ادعائه هو 

ما تم إرجاعه في إطار والعدم سواء ، كما ان الشیك المحتج به لم یتم صرفه من قبل البنك وإن
لكون الحساب مغلق ، إضافة إلى أنه لم یدل بما یفید متابعة 2بنكعملیة المقاصة من طرف 

السید بوشعیب أمام القضاء الجنحي، والتمس في الشكل بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعه الصائر 
.وفي الموضوع حفظ الحق في الرد والتعقیب

المدعي بمذكرة مع مقال إصلاحي مؤدى عنه یعرض تقدم دفاع 11/05/2017وبتاریخ 
فیهما أنه تم إغفال ذكر المؤسسة البنكیة في شخص ممثلها القانوني وأنه یتدارك الإغفال المذكور، 
وان المدعي یدلي بشهادة مسلمة له من طرف الضابطة القضائیة التابعة للدائرة الثالثة للأمن 

شیك وجواز السفر، وان المدعي سلم شهادة للبنك الخاصة بضیاع ال5/829الوطني تحت رقم 
تفید تعرضه للسرقة، وان إغلاق الحساب جاء بعد مرور شهرین من 13/03/2013بتاریخ 

وهذا الإغلاق یمكن ان یتم لاعتبارات أخرى غیر متعلقة 12/04/2013الاعتراض أي بتاریخ 
قیع المضمن بالشیك لا یتطابق مع بالسرقة، وأنه كان على المؤسسة البنكیة ان تراقب بأن التو 

توقیعه المودع لدیه، قبل ان تسلم شهادة حساب مغلق، والتمس رد ما جاء في مذكرة البنك المدعى 
وأرفق المذكرة بصورة من تصریح بضیاع جواز سفر، . علیه والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى

.صورة من تصریح بضیاع دفتر شیكات، شهادة اعتراض
انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار الیه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف وبعد 

.البنك والمحكوم لفائدته

بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف البنك مصرف المغرب
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حیث أسس الطاعن استئنافه ان الحكم المستأنف لم یصادف الصواب ولم یرد على دفوعه 
لك ان المستأنف علیه لم یعمل على إرفاق مقاله بكافة الوثائق التي أثارها في جمیع محرراته ذ

المعززة للادعاءات الواردة به ولم یدل بما یفید توصل العارض بالتصریح بضیاع الشیك موضوع 
ویكفي الرجوع إلى التصریح بالضیاع المدلى به للوقوف على كونه لا یتضمن أي توصل . النزاع

ولا بالتاریخ الذي تم التوصل به، مما یكون معه هذا صریح وواضح للعارض مصرف المغرب
لم یتوصل سواء بالشهادة المسلمة له ه التصریح بالضیاع بالنسبة للعارض والعدم سواء خاصة وان

وكذا الشهادة المسلمة 5/829من الضابطة القضائیة التابعة للدائرة الثالثة للأمن الوطني تحت رقم 
فس الرقم الشيء الذي لا یمكن معه ان ینتج أي أثر بالنسبة له من طرف نفس الضابطة تحت ن

ومن جهة أخرى، فان كان المستأنف علیه یحاول تحمیل العارض . للعارض مصرف المغرب
المسؤولیة فان هذه الأخیرة وفي نازلة الحال تبقى منتفیة بانتفاء عناصرها خاصة وان العارض 

یه على صرف الشیك موضوع النزاع وانما قام مصرف المغرب لم یعمل وباعتراف المستأنف عل
بإرجاعه وفي إطار عملیة المقاصة من طرف التجاري وفا بنك بكون الحساب مغلق ولیس لانعدام 

، وانه تبعا لكل ذلك تبقى ق بالملفالمؤونة وذلك كما هو ثابت من شهادة إرجاع الشیك المرف
كما ان . قانوني وموضوعي سلیملى أساس ادعاءات المستأنف علیه الواردة بمقاله غیر مرتكز ع

الحكم المستأنف لم یصادف الصواب وجاء تعلیله ناقصا وموازیا لانعدامه على اعتبار ان المحكمة 
ذهبت إلى كون الشیك موضوع النزاع تم رفض أداؤه للسرقة في حین ان الشیك أرجع بعبارة كون 

مستأنف علیه وهو الشيء الذي لم تأخذه الحساب مغلق هذا الأخیر تم إغلاقه بناء على طلب ال
سباب ومن أجلها یلتمس إلغاء الحكم المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بعین الاعتبار، لهذه الأ

المستأنف وبعد التصدي الحكم من جدید بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحمیل 
.المستأنف علیه الصائر

: ه على الأسباب التالیة وأسس الطاعن عز الدین بایبن استئناف
خرق القانون وسوء التعلیل الذي یوازي انعدامه، بخصوص خرق القانون، فانه من الثابت 
قضاء بان المؤسسة البنكیة في حالة الإخلال بمعاملاتها مع زبنائها تخضع إلى القواعد العامة 

ن هذا القانون وما م230المنصوص علیها في قانون الالتزامات والعقود وبصفة خاصة الفصول 
وما یلیه من نفس القانون بالنسبة للمسؤولیة 77یلیه بالنسبة للمسؤولیة العقدیة وإلى الفصل 

وانه مما كان من الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه بان الجهة المستأنف . التقصیریة
وذلك لما .ع.ل.من ق78و77تكون قد خرقت الفصلین اعلیها مسؤولة مسؤولیة تقصیریة، فانه

جمیع الدفوع التي تقدم بها وتبنت و درهم 10.000دة العارض بتعویض قدره لم تراع عند الحكم لفائ
المحكمة بعضها دون البعض الآخر رغم تقدیم الحجج علیها تكون قد خرقت الفصلین المذكورین 

ثمة یجب وذلك لكون التعویض الذي حكمت به یبقى مجرد تعویض جزافي یجب رفضه ومن
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الحكم بتأیید الحكم المستأنف في مبدئه مع تعدیله برفع التعویض المذكور إلى ما یعادل جمیع 
الخسائر التي تعرض لها العارض وبصفة خاصة انه مقاول ویشتغل في مهنة البستنة متى فارقها 

لا یكفي ومن جهة أخرى،. لمدة قصیرة قد یفقد أموالا طائلة، مما یجنیه من هذه المهنة یومیا
للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فیه تحمیل المستأنف علیه مسؤولیة الإضرار بالعارض ثم یأتي 

تناقض في أجزائه الأمر الذي محكمها على شكل تعویض جزافي وهذا ما یجعل من هذا الحكم 
الجانب في یجعله من هذا الجانب ناقص التعلیل الذي یوازي انعدامه ومن ثمة یجب رفضه 

المشار الیهما أعلاه 78و 77متعلق بهذا التعویض الذي یجب تقدیره على مقتضیات الفصلین ال
.لا بناء على التقدیر الجزافي الذي یبقى غیر مبني على أساس قانوني سلیم

وبخصوص سوء التعلیل الذي یوازي انعدامه، فان الحكم المطعون فیه ظل یتناقض في 
لذي یؤكد على المسؤولیة التقصیریة للمستأنف علیه تقضي حیثیاته ذلك انه في نفس الوقت ا

حیثیات أخرى في النهایة بتعویض جزافي وذلك دون بیان عناصر هذه المسؤولیة وقیمة كل عنصر 
منها في هذا التعویض مما جعل من هذه الحیثیات ان تكون ناقصة التعلیل الذي یوازي انعدامه 

وان التعویض المحكوم . یما یخص التعویض المذكورومن ثمة وجب رفض الحكم المطعون فیه ف
به بشكل جزافي جاء عاما وغیر مبني على أساس قانوني ومن غیر ان تبرره المحكمة من خلال 
حیثیاتها وجب اعتبار هذه الحیثیات هي بدورها جاءت عامة ومبهمة ومن ثمة فان ما هو عام 

دامه وهذا ما أخذت به محكمة النقض في أحكام ومبهم یعتبر بمثابة نقصان التعلیل الذي یوازي انع
كثیرة، لهذه الأسباب یلتمس تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به مع رفع التعویض إلى مبلغ 

وأرفق مقاله بنسخة مطابقة . درهم وفق ما هو مبین في المقال الافتتاحي للدعوى340.000
.5658للأصل للحكم رقم 

في استئنافورد انه وخلافا لما26/07/2018لسة وعقب المستأنف مصرف المغرب بج
من وما 77والفصل . ع.ل.من ق230الذي أثار فیه خرق القانون في الفصول المستأنف علیه 

یلیه من نفس القانون بالنسبة للمسؤولیة التقصیریة، فان البنك لم یرتكب أي خطأ یستوجب 
عز الدین نفسه على صرف الشیك مسؤولیته، خاصة وان العارض لم یعمل وباعتراف السید

موضوع النزاع وانما قام بإرجاعه وفي إطار عملیة المقاصة من طرف التجاري وفا بنك بكون 
. الحساب مغلق ولیس لانعدام المؤونة وذلك كما هو ثابت من شهادة إرجاع الشیك المرفق بالملف

یر مرتكز على أساس بتعویض في مواجهة العارض یبقى غىقضالذي وان الحكم الابتدائي
قانوني وموضوعي سلیم وأضر بالبنك خاصة وان هذا الحكم الابتدائي جاء ناقص التعلیل الموازي 
لانعدامه على أساس ان المحكمة ذهبت إلى كون الشیك موضوع النزاع تم رفض أداؤه للسرقة في 

لى طلب السید عز حین ان الشیك أرجع بعبارة كون الحساب مغلق هذا الأخیر تم إغلاقه بناء ع
الدین وهو الشيء الذي لم تأخذ به المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بعین الاعتبار، ملتمسا رد 
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ستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وموضوعي سلیم مع الحكم وفق ما جاء باستئناف الا
.الصائرالمستأنف علیه العارض جملة وتفصیلا وتحمیل 
لم تدل خلالها نائبة المستأنف علیه بأي 04/10/2018بجلسة وبناء على إدراج الملف

وحجزه للمداولة للبت تعقیب على المقال الاستئنافي، مما تقرر معه اعتبار ملف القضیة جاهزا 
.11/10/2018للنطق بالقرار بجلسة 

التعلیل ونقصانحیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فیما قضى به 
الموازي لانعدامه ذلك انه أثار في جمیع محرراته ان المستأنف علیه لم یرفق مقاله بكافة الوثائق 
المعززة لادعاءاته الواردة به ولم یدل بما یفید توصله بالتصریح بضیاع الشیك موضوع النزاع وان 

صرف علىلمستأنف علیهمسؤولیته منتفیة بانتفاء عناصرها خاصة وانه لم یعمل وباعتراف ا
كون الحسابب2بنكالشیك موضوع النزاع وانما قام بإرجاعه وفي إطار عملیة المقاصة من طرف 

.مغلق ولیس لانعدام المؤونة
وعدم توصله لادعاءبتة لالسبب المتعلق بعدم إرفاق المقال بالوثائق المثبخصوص 

ضائیة تثبت السرقة، فانه خلافا لما أثیر بالتصریح بضیاع الشیك أو شهادة صادرة عن الضابطة الق
بهذا الصدد فان المحكمة برجوعها للمقال الإصلاحي والمذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 

خلال المرحلة الابتدائیة یلفى ان المستأنف علیه أدلى بتصریحین بالضیاع الأول 11/05/2017
یضا بتعرضه على أداء الشیكات المشار یتعلق بضیاع جواز سفره والثاني بدفتر شیكاته وأدلى أ

وان عدم إرفاق التعرض بالتصریح بالضیاع لا ینهض مبررا لتضمین الطاعن الیها بالتصریح
ویتعین عدم اعتبار السبب لعدم حساب مغلق بدل من متعرض علیهبملاحظةشهادة عدم الأداء

.غیر أساسارتكازه على 
انعدام المسؤولیة لعدم صرف الشیك، فان الثابت من وثائق الملف ان بخصوصوحیث 

عند ه قام البنك رغم اعتراض المستأنف علیه على أداء الشیكات موضوع التصریح بالضیاع، فان
.ملاحظة حساب مغلق ولیس متعرض علیهبتقدیم الشیك الیه حرر شهادة عدم الأداء 

غلق بدل شیك متعرض علیه یجعل الخطأ ثابت شهادة بملاحظة حساب مالوحیث ان تسلیم 
.یضمن الشهادة الملاحظة المناسبةفي جانب البنك الذي رغم علمه بالتعرض لم

فر ثلاث اتو یتعین وحیث انه خلافا لما ذهب الیه الحكم المطعون فیه، فانه لقیام المسؤولیة
نازلة الحال فان الخطأ وانه في . عناصر أساسیة خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر

ولئن كان ثابتا في جانب البنك، فان المستأنف علیه لم یثبت الضرر الذي یدعیه وان یكون هذا 
استنادا لسلطتها وان المحكمة لما حددت التعویض. الضرر ناتج مباشرة عن خطأ البنك فقط
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كب هو السبب المباشر في التقدیریة المخولة لها في هذا الإطار ودون ان تتأكد من ان الخطأ المرت
تكون قد جانبت الصواب ولم تبنى قضاءها على أساس، مما یتعین اعتبار حدوث الضرر 

.الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلبوإلغاء الاستئناف 
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

:من طرف المستأنف عز الدین بایبن المقدمبالنسبة للاستئناف 
حیث انه من المقرر قانونا وفقها ان كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي 
الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أیضا وذلك عندما یثبت ان هذا الخطأ هو السبب المباشر 

ترك ما كان یجب فعله أو فعل ما كان یجب الإمساك عنه وذلك هوفي ذلك الضرر، وان الخطأ
كما ان الضرر هو ما لحق الدائن من .) ع.ل.من ق78الفصل (من غیر قصد لإحداث الضرر 

خسارة حقیقیة وما فاته من كسب متى كانا ناتجین مباشرة من عدم الوفاء بالالتزام وتقدیر الظروف 
كمة التي یجب علیها ان تقدر التعویضات بكیفیة مختلفة الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المح

.)ع.ل.من ق264الفصل (هحسب خطأ المدین أو تدلیس
وحیث ان المستأنف ولئن كان قد اثبت الخطأ في جانب البنك إلا انه لم یثبت باقي 

حدوث في العناصر التي تقوم علیها مسؤولیة البنك وذلك بإثبات ان خطأ البنك هو السبب المباشر 
الضرر مع إبراز الضرر الحاصل له من جراء ذلك وان الاقتصار على طلب التعویض وتحدید 

بجنحة عدم متابعتهوان ما أثاره بخصوص،جعل ادعائه مفتقرا للإثباتیمبلغه دون إثبات الضرر
یریة بالملف ما یثبته وان المحكمة التي استعملت سلطتها التقدلا یوجد توفیر مؤونة وتركه العمل

.وحددت التعویض رغم عدم إثبات الضرر تكون قد جانبت الصواب
.وحیث انه استنادا لما ذكر أعلاه یتعین رد الاستئناف وتحمیل المستأنف صائره

لـھذه الأسبـــــاب

:وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.الاستئنافینقبول : في الشـــكل 
وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من بنكالمستأنف باعتبار الاستئناف المقدم من طرف:في الـجوھــر 

وتحمیله صائر عز الدین جدید بعدم قبول الطلب وبرد الاستئناف المقدم من طرف المستأنف علیه 
.الاستئنافین

.
والمقرر 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.18/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلــــــــالشكفي 

بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه بنكتقدمت شركة 26/06/2018بتاریخ 
في الملف عدد 12/04/2018تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

درهم ورفض باقي 50.000القاضي بأدائه لفائدة المستأنف علیه مبلغ 3616حكم رقم 2874/8220/2018
.الطلبات وتحمیلها الصائر

تقدم السید إدریس بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه 12/09/2018اریخ وبت
.یستأنف نفس الحكم المشار إلیه أعلاه فیما قضى به من تعویض

.حیث إن الاستئنافین مقبولان شكلا لتقدیمهما وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدم المدعي 29/12/2015تفید الوقائع كما هي واردة بالحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 
، وأنه تعرض 193774221100520أنه زبون للبنك المدعى علیه بوكالة رقم الحساب بمقال عرض فیه 

ب ما هو ثابت درهم للضیاع ، حس180000الحامل لمبلغ 7110049على شیك عدد 24/12/2008بتاریخ 
دررهم من حساب صائر التعرض ، وانه بتاریخ 27.50من الطلب وكشف الحساب البنكي واقتطاع مبلغ 

وبعد الحاح منه سلمته المؤسسة البنكیة شهادة بوقوع التعرض إلا أنها منحت شهادة ثانیة بعدم 22/05/2012
لشیك كان موضوع شكایة بموجبها تم وجود مؤونة حسب ما هو ثابت من كشف الحساب البنكي ، علما ان ا

القاء القبض على المدعي والإحتفاظ به تحت تدابیر الحراسة القضائیة ، وان المدعى علیها مطلوب في عملها 
الدقة والضبط وسلمت للمدعي شهادة تتضمن بیانات غیر حقیقیة أدت إلى اعتقاله وان مسؤولیة البنك تبقى 

درهم تعویض عن الأضرار المادیة 150000مبلغ علیها بأدائها لفائدته على المدعىقائمة ، والتمس الحكم 
ع ، والحكم بالفوائد .ل.من ق78و 77والمعنویة التي مني بها نتیجة خطأ أحد مستخدمیها طبقا للمواد 

. القانونیة من تاریخ تقدیم الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلها الصائر 
قدم دفاع المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان الإختصاص المكاني ت21/03/2016وبتاریخ 

ینعقد للموطن الحقیقي للمدعى علیه والذي یتواجد بمدینة الدار البیضاء ، وان ملف الدعوى خالیا من أیة وثیقة 
ملتمسا أساسا التصریح بعدم الإختصاص المكاني وإحتیاطیا الحكم بعدم قبول الطلب 
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، طلب التعرض على أداء شیك: ور من تقدم دفاع المدعي بمذكرة مرفقة بص25/01/2016وبتاریخ 
كشف حساب بنكي ، شواهد بنكیة ، محضر ضابطة قضائیة ، شكایة ، حكم قضائي 

أنه سبق لمحكمة الإستئناف التجاریة ان أصدرت قرارا 18/05/2017وأجاب المدعى علیه بجلسة
حكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجاریة بالرباط للبث فیه وفقا قضى بإلغاء ال18/01/2017بتاریخ 

للقانون ، وان محكمة الإستئناف عابت على الحكم كونه لم یستجب للدفع بعدم الإختصاص المكاني الذي اثاره 
المدعى علیه ، واعتبرت بأن الإختصاص المكاني یعود لمحاكم الدار البیضاء ، والتمس الحكم بعدم 

تصاص المكاني وإحالة الملف على المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الإخ
القاضي بعدم 02/11/2017وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

الإختصاص المكاني والإحالة على هذه المحكمة 
وبعد استیفاء الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه اعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف المدعى 

لقد : إن الحكم المستأنف صدر ناقص التعلیل الموازي لانعدامه: علیه الذي أسس أسباب استئنافه على ما یلي
ولما كان الشیك المقدم للبنك << : تالیةورد في الفقرة الأخیرة من الصفحة الثالثة من الحكم المستأنف الحیثیة ال

یعتبر في نفس الوقت هو نفس الشیك الذي أشعره المدعي بضیاعه، فإن البنك في هذه الحالة یبقى مدعوا لتقدیم 
شهادة بنكیة تتضمن ما تلقاه من عمیله وهو أن الشیك محل تعرض للضیاع مع إشعار العمیل بذلك، ولیس أن 

وفر الرصید وهو ما یجعل خطأ البنك قد تجسد في الوقت الذي خالف أوامر عمیله تقدیم شهادة تتضمن عدم ت
أن خطأ البنك قد ترتب عنه وبتسلیمه شهادة تفید عدم توفره على الرصید بدلا من شیك متعرض علیه للضیاع، 

الصادرة عن یستقى من هذه الحیثیة أن المحكمة اعتبرت أن الإفادة الواردة في الشهادة. >>ضرر للمدعـــي 
فالبیانات التي یتعین . العارضة والتي تفید انعدام الرصید تجسم ضررا لحق بالمدعي، إلا أن الأمر خلاف ذلك

على المؤسسة البنكیة تضمینها بشهادة عدم أداء الشیك تحتم على البنك القول فیما إذا كان هناك مؤونة للشیك 
وأن الإفادة التي یجب تضمینها في شهادة . تشیر إلیه أیضاوإن كان هناك تعرض على أداء الشیك فهي. أم لا

عدم الأداء تلزم العارضة كمؤسسة بنكیة القول فیما إذا كانت للشیك مؤونة أم لا، أما الإفادة الإضافیة كون 
من مدونة التجارة نجدها 309وبالرجوع إلى المادة . هناك تعرض أم لا على أداء الشیك فهو بیان إضافي

كل مؤسسة بنكیة ترفض وفاء شیك مسحوب علیها ملزمة بتسلیم الحامل أو وكیله شهادة رفض < <: تنص
وأن من بین البیانات الإلزامیة الواردة في دوریة والي بنك . >>الأداء تحدد بیاناتها من طرف بنك المغرب 

. ونة أم لاهناك مؤ ذا كانت إالمغرب بخصوص ما یجب أن تتضمنه الشهادة المسلمة للحامل تضمینها فیما 
ولقد سبق للعارضة أن أدلت بدوریة والي بنك . وبطبیعة الحال یمكن إضافة أسباب أخرى كالتعرض أو غیره

أضف . المغرب وهي تشیر إلى البیانات التي یجب أن تتضمنها شهادة رفض أداء شیك من لدن مؤسسة بنكیة 
ل من أنه إن كان الشیك المقدم للأداء له مؤونة أم لا، ملزمة في القو ةإلى ذلك، أنه بالإضافة إلى كون العارض

فإن العارضة ورأفة منها بالمستأنف علیه قامت بإلغاء المنع الذي یطبق في حق كل ساحب شیك بدون رصید، 
حیث راسلت بنك المغرب بهذا الموضوع وأخبرته بوجود تعرض وذلك داخل فترة زمنیة قصیرة لا تزید عن شهر 
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نه أصدر ذلك، فإنه لا یمكن لوم العارضة إن كان المستأنف علیه قد تعرض للمسائلة كو أضف إلى . ونصف
علیهاومادام أن المستأنف علیه یحتج . غیر مسؤولة عن ذلك كمؤسسة بنكیةشیك بدون رصید ما دام أنها 

بهذه الوثیقة بالتعرض الذي أنجزه ضد أداء الشیك ومادام أن العارضة سلمته شهادة بذلك، كان علیه أن یدلي
وأنه تبعا لذلك، لا وجود لأي علاقة سببیة بین . لتفادي الملاحقة إن كان یعتقد أن التعرض یجنبه الملاحقة

الضرر الذي یدعیه المستأنف علیه وما قام به مستخدمو العارضة، فالتعویض یستحق عندما یكون هناك فعل 
اعتقدت أن ملاحقة المستأنف علیه إذالحكم المستأنف، وهذا ما لم تنتبه إلیه المحكمة مصدرة .  ضار ومباشر

من طرف الحامل كان بفعل العارضة والحال أن ملاحقته كان بسبب انعدام المؤونة للشیك الذي كان بید 
یدعي من أن تعرضه على أداء الشیك كاف لعدم ملاحقته من لدن الحامل یكون المستأنف علیهنوأ. الحامل

كل هذه . أیة ملاحقة، ما دام أن بیده شهادة تفید تعرضه على أداء الشیك بضیاعه منهبالحتمیة في منأى عن 
. الذي یمكن القول معه أنه صدر ناقص التعلیل الموازي لانعدامهءالمعطیات غابت عن الحكم المستأنف، الشي
نف علیه مع تحمیله الحكم برد ورفض دعوى المستأ:وبعد التصدي. لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف

.سخة من الحكم المستأنفوأرفقت مقالها بن. الصائر
أن المحكمة المطعون في حكمها لم : وأسس الطاعن إدریس الشوهیدي استئنافه على الأسباب التالیة

تستدع أطراف الخصومة لتقدیم وبسط أوجه دفوعهم ودفاعهم حول النازلة وفق ما قضت به نصوص قانون 
وأنها اكتفت بسرد كافة الإجراءات التي عرفها ملف النازلة بین محاكم الرباط والدار البیضاء . ة المدنیةالمسطر 

لیكون بذلك الحكم . التجاریة على اختلاف درجاتها ولا یوجد بملف النازلة ما یفید إشعاره بهذه المقتضیات
سس قضاؤه أو . قتضیه قواعد العدل والانصافالمطعون فیه قد زاغ عن المنهج القانوني والمسطري السلیم التي ت

على التحصیل الحاصل لهذه الإجراءات المستنفدة في ملف النازلة مما سیعرضه للالغاء لعدم احترامه لمسطرة 
ومن جهة أخرى فمن المعلوم أن العمل البنكي یجب أن یحاط بالدقة والتبصر من كل العملیات التي . التبلیغ

وأن العارض وقت ضیاع الشیك بتاریخ . لفائدة زبنائه وعلیهم توخي الحیطة والحذر في ذلكیباشرها مستخدمیه 
تقدم بتعرض على صرفه لدى المستأنف علیها وأدى واجب التعرض وقتها للبنك قصد تفعیله 14/12/2008

اح شدید والمسلمة للعارض بعد الح22/05/2012كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عنه المؤرخة في 
لیفاجئ بنفس البنك یسلم شهادة بانعدام الرصید عن نفس الشیك ترتب عنها إیقاف العارض ووضعه تحت . منه

فالعارض قام بإعلام البنك بضیاع الشیك واتخذ كافة .تدابیر الحراسة النظریة دون اقترافه اي خطأ یستوجب ذلك
في . أي استعمال سيء للشیك الضائع من قبل الغیرالإجراءات القانونیة الكفیلة بحمایة حریته الشخصیة من

الذي حین أن البنك المستأنف علیه عوض حمایة العارض من الاستعمال السيء للشیك الضائع وهو الأمر 
وقام بتسلیم شهادة ثانیة عن نفس الشیك تتضمن عبارة عدم توفر . یحتم علیه القیام بواجب الرقابة والحیطة بشانه

لك الواقع مما سهل ویسر الاستعمال السيء لهذا الشیك عوض حمایة العمیل الذي اخبر الرصید مخالف بذ
فخطأ مستخدم البنك ثابت ترتب عنه إیقاف العارض ووضعه تحت تدابیر . البنك بضیاع الشیك المذكور

ه كان من توقیفو اء القبض علیه قخصوصا وأن ال. الحراسة النظریة مما أثر سلبا عل مركزه الاجتماعي والأسري
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منزله على مرأى ومسمع جمیع سكان الحي الذي یقطنه دون اقترافه لأي خطأ یستوجب معاملته كمجرم تم نشر 
ویبقى التعویض الذي قضى به الحكم المطعون فیه غیر مجبر . مذكرة بحث في حقه في كافة التراب الوطني

لهذه الأسباب یلتمس . ف البنك المستأنف علیهللضرر المعنوي الذي أصابه من جراء هذا الخطأ القاتل الذي اقتر 
الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى لثبوت خطأ المستأنف علیها وقیام 

وأرفق مقالها بنسخة . علاقة سببیة بینه وبین الضرر الحاصل للعارض بسببه، وتحمیل المستأنف علیها الصائر
.الحكم المستأنف

عن الحكم المستأنف أنه زاغ عن المستأنف علیهینعى 18/10/2018بجلسة بنكوأجاب المستأنف 
المنهج القانوني والمسطري السلیم الذي تقتضیه قواعد العدل والانصاف وذلك بدعوى أنه لا یوجد بملف النازلة 

وع الى محضر الجلسة وإلى ما دون إلا أنه بالرج. ما یفید إشعاره بالجلسة التي على إثرها حجز الملف للمداولة
بعد إحالة الملف على المحكمة المختصة : "في الصفحة الثانیة من الحكم المستأنف نجده یتضمن البیانات التالیة

فتخلف دفاع المدعي عن الحضور رغم 05/04/2018مكانیا أدرج الملف من جدید أمام المحكمة بجلسة 
كمة مصدرة الحكم المستأنف لم تخرق أي مقتضى قانوني، ذلك أنه یستقى من كل ما سبق، أن المح". توصله

لذلك . كان من الضروري أن تحجز الملف للمداولة ما دام أنها استنفذت كل الاجراءات القانونیة والمسطریة
.تلتمس رد ورفض دفع المستأنف

یستوجب وحول ما ورد في استئناف السید ادریس من كون مستخدم العارضة ارتكب خطأ في حقه
فالعارضة لم ترتكب أي خطأ في حق المدعي وأنه لهذا السبب بادرت الى استئنافه حكم : التعویض

فالمدعي الذي یحتج على العارضة من أنه قام بتعرض عن أداء الشیك، فإن العارضة سلمته . 12/04/2018
هذا . عتقد ان التعرض یجنبه المساءلةشهادة بذلك وأنه كان علیه أن یدلي بهذه الوثیقة لتفادي الملاحقة إن كان ی

مع العلم، أن الشهادة التي صدرت عن العارضة تتضمن البیانات الواجب تضمینها فیها تبعا لدوریة والي بنك 
11/08/2016ولقد سبق للعارضة أن أدلت بنسخة من هذه الدوریة رفقة مقالها الاستئنافي المؤرخ في . المغرب

المقدم من طرف ستئناف لالهذه الأسباب تلتمس الحكم برد ورفض ا. بخصوص الدفع بعدم الاختصاص
.وتحمیله الصائروالحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي ومذكرتها هذه . المستأنف علیه

وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/10/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
01/11/2018.

محكمــة الاستئـناف
:بنكبالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة 

حیث تعیب الطاعنة على الحكم المستأنف أنه اعتبر الافادة الواردة في الشهادة الصادرة عنها والتي تفید 
بالمدعي والحال أن البیانات التي یتعین على المؤسسة البنكیة تضمینها ألحقانعدام الرصید تشكل ضررا 

وأن عدم تضمین الشهادة . بشهادة عدم أداء الشیك تحتم عل البنك القول فیما إذا كان هناك مؤونة للشیك أم لا
.البنكیة شیك متعرض علیه هو بیان إضافي لا یترتب علیه مسؤولیة
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الحكم المستأنف فإن دوریة والي بنك المغرب الزمت المؤسسات البنكیة وحیث إنه خلافا لما نحا إلیه 
.إذا كانت هناك مؤونة أم لاحول ما الأداء عدم تضمین شهادة 

وحیث إن الضرر الذي لحق بالمستأنف ناتج عن عدم وجود مؤونة ولیس عن عدم تضمین الشیك 
ابطة القضائیة عند الاستماع إلیه أنه سلم ملاحظة متعرض علیه خاصة وأنه ثبت من تصریح الطاعن لدى الض

لشریكه لأداء نصیبه من ثمن شراء الشاحنة، وأنه عمل على ملئه بكل بیاناته 7110049الشیك الحامل لرقم 
باستثناء التاریخ واسم المستفید مضیفا أن وقت إصداره كان على علم بأن حسابه المصرفي لا یتوفر على 

.داد قیمته شریطة أن لا یدون علیه تاریخ السحب إلا بعد أن یشعره بذلكالكافیة لسسیولة النقدیةال
وحیث من خلال تصریحاته المشار إلیها أعلاه یتبین أن الطاعنة عندما ضمنت شهادة الأداء عدم وجود 

ر ن الضر رصید تكون قد قامت بعملها وفق الضوابط المعمول بها في المیدان البنكي، وبالتالي فإن مسؤولیتها ع
اللاحق بالمستأنف علیه غیر مسؤولة عنه لعدم توافر أركان المسؤولیة البنكیة مما یتعین الغاء الحكم المستأنف 

.لمجانبته الصواب والحكم تبعا لذلك برفض الطلب
:بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف المستأنف علیه إدریس

لم یتم إشعاره بتاریخ الجلسة التي على إثرها حیث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف كونه
05/04/2018تم حجز الملف للمداولة فإنه ثبت من محضر الجلسة أن دفاعه تخلف عن الحضور بجلسة 

رغم توصله بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعیینه محل المخابرة معه وبالتالي فإن الإجراء المتخذ من طرف 
.مسطري مما یتعین رد الدفع المثار لعدم وجاهتهالمحكمة سلیم ولا یشكل أي خرق

.یتعین رد استئنافهبنكوحیث إنه استنادا للحیثیات الواردة في الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة 
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف صائر الاستئنافین

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافینقبولب:لـــــفي الشكــ
الحكم من و المستانفالحكمالغاءوبنكشركةطرفمنالمقدمالاستئنافباعتبار:الموضوعفي

صائرل الطاعنتحمیوادریسالمستأنف طرفمنالمقدمالاستئنافبردجدید برفض الطلب و
الاستئنافین

.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةو 
كاتب الضبطوالمقررالرئیس  



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/11/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا ومقررا 

.ةمستشار 
.ةمستشار 

.الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.عبیدةالسیدبین
: عنوانه

.بـهیئة القنیطرةانالمحامیووسناء بلخیوسف حبیبانالأستاذینوب عنه 
مستأنفا من جهةبوصفه

.الإداريشركة مجهولة الاسم في شخص مجلسها بنك *وبین
الكائن مقرها الاجتماعي 

المشور ة بالكائنالأولى الدولة المغربیة في شخص السید رئیس الحكومة بمقر الوزارة *
.الرباطالسعید

.بمكاتبه بالرباطوزارة الاقتصاد والمالیة في شخص وزیر الاقتصاد والمالیة* 
زنقة مولاي عبد الحفیظ 6رقمالالكائنة بالقضائیة الوكیل القضائي للمملكة بمقر الوكالة *

.الرباط
.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر 

.27/09/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.طبقا للقانونوبعد المداولة 
:

تقدم السید عبیدة بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 25/06/2018بتاریخ 
بمقتضاه یستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط في الملف التجاري عدد 

.الصائراالقاضي بعدم قبول الدعوى وتحمیل رافعه10/05/2018بتاریخ 247/8220/2018
حیث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، مما یتعین التصریح بقبوله 

.شكلا
:

18/01/2018حیث یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ 
تقدمت المدعیة بمقالین افتتاحي وإصلاحي ورد فیهما انه زبون لدى المدعى 28/02/2018و

لدى سیدي علال التازي وانه یتوفر على حساب بنكي موضوع الدفتر الأخضر علیه بوكالته 
وحساب جاري بالاطلاع تحت عدد 0372000779050118الممتاز تحت رقم 

بالدفتر الاخضر شهد عملیة سحب بقیمة نوقد فوجئ بان حسابه المبی0372000776010118
وبناء على طلبه . الجاري بها العملدرهم دون ان یقوم هو بذلك وفق الضوابط البنكیة10.000

درهم من حسابه موضوع الدفتر الاخضر 130.000اذن للمدعى علیه بتحویل مبلغ مالي بقیمة 
المشار إلیه إلى حسابه بالاطلاع مع حبس هذا المبلغ لأجل معلوم حدد في ثلاثة اشهر بفائدة 

حسابه البنكي بالاطلاع والمثبت غیر انه فوجئ لاحقا ان العملیات الواردة على %2,25قدرها 
بمقتضى الكشف شهدت اختلالات من قبل المدعى علیه تمثلت في تقیید المبلغ المذكور في دائنیة 
البنك لیتم تقییده لاحقا ضمن مدینیته دون ان یستفید المدعي منه أو یقوم بسحبه فضلا عن انه لم 

حددة اتفاقا في ثلاث اشهر ضمن دائنیته وقد یقید الفائدة المترتبة عن المبلغ طیلة مدة حبسه والم
یلتمس الحكم بأداء هبعث إلیه بإنذار من اجل تسویة هذه الوضعیة غیر انه لم یستجب، لأجل

درهم كتعویض مسبق مع الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة على 10.000المدعى علیه لفائدته مبلغ 
علیهما والتي تمت الإشارة إلیها أعلاه الحسابیین البنكیین للتحقق من صحة العملیات الواردة 
درهم وفق ما تم 130.000مبلغ حبسولتحدید مجموع المبالغ المستحقة كفائدة مترتبة عن مدة 
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الاتفاق علیه مع حفظ حقه في تقدیم طلباته الختامیة على ضوئها مرفقا مقاله بكشوف حساب 
.وطلب فتح حساب وإنذارین مع بعیثتتین بریدیتین وشكایة

بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف كل من المدعى علیه الثاني والثالث و 
والذین دفعوا من خلالها بكون المدعى علیه الأول شركة مساهمة 19/03/2018والرابع بجلسة 

ذات مجلس إدارة جماعة ومجلس رقابة في شخص ممثلها القانوني تتمتع بالشخصیة المعنویة 
القاضي باصلاح القرض الفلاحي وبالتالي فهو شركة 15/99ي وفقا للقانون رقم والاستقلال المال

المتعلق بشركات المساهمة ویتمتع مدیر الوكالة بصلاحیة 17/95تجاریة خاضعة للقانون رقم 
تمثیلها أمام القضاء وبالتالي لا علاقة لهم  بالنزاع وتوجیه الدعوى ضدهم لیس لها ما یبررها، 

.بإخراجهم من الدعوى وعند الاقتضاء رفض الطلب في مواجهتهمملتمسین الحكم
الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم وانتهاءاستیفاء أجل الرفضوبعد

:الطعن فیه من طرف المدعي الذي أسس استئنافه على الأسباب التالیة 
.ع.ل.من ق406انعدام الأساس القانوني والتعلیل مع خرق مقتضیات المادة

ان الثابت قانونا ان كل حكم أو قرار ینبغي ان یكون معللا تعلیلا سلیما وسلامة التعلیل 
تقتضي ان یتضمن كل حكم أو قرار الأسباب التي تبرره وان یجیب عن الطعون المقدمة على 

جواب شكل مستنتجات قدمت بصفة قانونیة ولهذا فان المحكمة استقرت في قرارات عدیدة ان عدم
وفي ذات السیاق . المحكمة عن وسیلة من وسائل الدفاع یعد بمثابة انعدام التعلیل تستدعي نفضه

إذا كانت محكمة الموضوع تستقل في إطار سلطتها التقدیریة بتحلیل مستندات الخصوم والاقتناع 
ابه فان قضاءها بنتائجها من خلال الترجیح فیما بینها إذا ما توفرت لدیها دواعي هذا الترجیح وأسب

المؤسس على دلیل من تلك الأدلة أو القاضي باستبعاد إحدى هذه الأدلة ینبغي ان یكون معللا 
وانه ولما كان الأمر . لانها في ذلك تخضع لرقابة محكمة الدرجة الثانیة بصفتها محكمة الطعن

وسیلة من وسائل كذلك وكان من البین من ظاهر المادة المتمسك بخرقها ان إقرار الخصم یعتبر 
الإثبات المعتمدة قانونا وینتج صراحة عندما یدعي الخصم للجواب عن الدعوى ویتخلف عن ذلك 

وان خیر ما یؤخذ به المرء . دون عذر حیث یؤخذ ذلك على انه إقرارا منه بما ورد في مقال التداعي
في غیر حاجة إلى إثبات إقراره والحق المقر به سواء كان تصرفا قانونیا أو واقعة قانونیة یجعله

ویحسم النزاع المثار حوله وأضحى المستأنف علیه في حل من إثبات مزاعمه وإقامة الحجج 
والشواهد على صحتها وبات إقرار الخصم حجة علیه ویؤخذ بمقتضاه ما لم تشبه شائبة تقدح فیه 

مدع وقوع قادح في أو كان ولیه إكراه مادي أو معنوي أو خوف أو تهدید أو تدلیس أو غلط وعلى
إقراره عبء إثبات مدعاه باستدلال سائغ مقبول یطمئن القاضي إلى صدقه ووجاهته لیكون مقبولا 
لیعیب إقراره ویجعله حلیف الاستبعاد اما ان استوفى الإقرار كافة شروطه كان ادعى للأعمال 
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. ع.ل.من ق410ة والتقدیم على مختلف البیانات وأقوى اثر وأكثر حجة عملا بمقتضیات الماد
.حیث لم یعد بإمكان المقر التحلل من إقراره أو العدول عنه أو الرجوع فیه

وانه بإسقاط كل هذه الأحكام على نازلة الحال سوف یتضح ان الخصومة في نازلة الحال 
انعقدت في حق المستأنف علیه الأول باعتباره وكیلا للعارض في إدارة وتسییر الحساب البنكي 

درهم دون 10.000المفتوح لدیه وان العارض فوجئ بان حسابه المذكور شهد عملیة سحب بقیمة 
درهم إلى 130.000بذلك وانه سبق وان أذن للمستأنف علیه بتحویل مبلغ مالي بقیمة ان یقوم هو

مع حبس المبلغ المذكور لأجل 0372000776010118حسابه بالاطلاع المسجل تحت عدد 
غیر ان المستأنف علیه أخل ببنود هذا الاتفاق وفق %2,25محدد في ثلاثة أشهر لفائدة قدرها 

وطلب المستأنف علیه الأول الرد والتعقیب على كل ما ذكر . هذا المقالما تم تفصیله في صدر
غیر انه التزم الصمت ولم یطلب أجلا لذلك وانه وتطبیقا لما تم شرحه أعلاه فان سكوته عن الرد 
بمثابة إقرار منه بصحة الوقائع المسطرة في عریضة الدعوى لم یعد العارض في ظل هذا الإقرار 

أو استدلال وفق ما سارت إلیه محكمة الدرجة الأولى في علل حكمها المطعون في حاجة إلى بیان
فیه وكان علیه ان تؤاخذه بإقراره باعتباره حجة متعدیة تجعل من الوقائع المفصلة في صلب مقال 
التداعي في غیر حاجة إلى إثبات وحینما لم تفعل وبنت قضاءها على غیر ذلك تكون قد بنته على 

ئغة لا تحمله على الصحة والصواب وعرضته للإلغاء، لذلك یلتمس إلغاء الحكم أسباب غیر سا
المستأنف فیما قضى به للعلل المبنیة أعلاه وبعد التصدي الحكم وفق الطلب وتحمیل المستأنف 

.وأرفق مقاله بنسخة من حكم ابتدائي. علیهم الصائر
ها الطرف المستأنف تخلف خلال15/11/2018وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

علیه رغم التوصل مما تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
29/11/2018.

حیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف انعدام الأساس القانوني والتعلیل مع خرقه 
وان كل حكم أو قرار ینبغي ان یكون معللا تعلیلا سلیما . ع.ل.من ق406مقتضیات المادة 

وسلامة التعلیل تقتضي ان یتضمن كل حكم أو قرار الأسباب التي تبرره وان یجیب على الطعون 
مستنتجات قدمت بصفة قانونیة، وان المستأنف علیه لم یرد ولم یعقب ولم المقدمة على شكل 

یطلب أجلا لذلك وان سكوته عن الرد بمثابة إقرار منه بصحة الوقائع المسطرة في عریضة الدعوى 
لم یعد العارض في ظل هذا الإقرار في حاجة إلى بیان أو استدلال وفق ما سارت إلیه محكمة و 

ل حكمها المطعون فیه وكان علیها ان تؤاخذه بإقراره باعتباره حجة في الدرجة الأولى في عل
.الإثبات
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وحیث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن كونه لم یعد في ظل إقرار المستأنف علیه بما سطر 
تخلف رغم بمقاله في حاجة إلى بیان أو إثبات، فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف علیه

وفق ما استقر علیه اجتهاد معه بما ورد بالمقال لا یعد إقراراعن الحضور التوصل وان تخلفه
من أجلا للجواب والتماسهللجلسةحضوره الخصم في حالة إقرارالذي اعتبر محكمة النقض

المحكمة ولم یدل بأي جواب، وانه في نازلة الحال، فان المستأنف علیه رفض التوصل ولم یحضر 
للجواب، وبالتالي لا یمكن اعتبار تخلفه عن الجواب بمثابة إقرار بما هو للمحكمة ولم یلتمس أجلا
.مسطر بالمقال الافتتاحي

ف بالأساس إلى إجراء خبرة للتأكد من صحة العملیات دوحیث ما دام طلب الطاعن یه
في طلبات الخصوم استنادا للوثائق تبثأمام محكمة الموضوع الذي مستساغ وهو أمر غیر

المدعمة لطلباتهم وان المحكمة لا تأمر بالخبرة كإجراء من إجراءات التحقیق إلا في المسائل الفنیة 
التي تخرج عن نطاق اختصاصها القانوني وان الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب 

وعلل ما قضى به التعلیل سلیم،انوني،أساس قعلى بالتعلیل الوارد به یكون قد بنى ما قضى به 
.رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصوابمعهمما یتعین

.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
لهــذه الأسبـــاب

:انتهائیا علنیا وحضوریا تبتتقضي وهي تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

.الاستئنافقبول :

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر:
.



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2018/04/12بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
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.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء
.29/3/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 
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بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه 1طرفتقدمت 19/9/2017بتاریخ 
الأول 984/8220/2013التجاریة بالدار البیضاء في الملف عدد یستأنفان الأحكام الصادرة عن المحكمة

القاضي بإجراء خبرة 20/10/2015والثاني تمهیدي صدر بتاریخ 10/6/2014تمهیدي صدر بتاریخ 
القاضي بإجراء خبرة حسابیة والثالث قطعي الصادر 27/12/2016حسابیة والثالث تمهیدي صدر بتاریخ 

مع اعتبار هذا 984/2013إلى الملف عدد 1045/2013بضم الملف عدد القاضي18/7/2017بتاریخ 
الأخیر هو الأصل لوحدة الأطراف وفي طلب إدخال الغیر في الدعوى بعدم قبوله شكلا في الملف عدد 

2طرف تضامنا لفائدة 1طرف، في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیهما 1045/2013
تضامنا 1طرف المدعى علیهمادرهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وبأداء 29642826,12مبلغ 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب مع تحدید مدة الإكراه البدني 20727061,78مبلغ 2طرفلفائدة 

عدد وفي الملف. في الأدنى في مواجهة الكفیل وتحمیل المدعى علیهما الصائر ورفض باقي الطلبات
.بعدم قبول الطلب شكلا وتحمیل رافعه الصائر984/2013

:بالنسبة للدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم تضمین المقال الاستئنافي نفس الأطراف
قد تداركت الخطأ 7/12/2017حیث إن الطاعنة وبمقتضى مقالها الإصلاحي المدلى به بجلسة 

من تضمین الاسم الصحیح للمدخل تم كتابة صندوق مال الضمان المادي الذي اعترى اسم المدخل إذ بدلا
.ضرر وبإصلاحه فإن هذا الدفع أصبح متجاوزاأيالمركزي وهو مجرد خطأ لا یترتب عنه 

19/9/2017بتاریخ اوتقدمت باستئنافه5/9/2017حیث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فیه بتاریخ 
.تقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونامما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا ل

.وحیث إن المقال الإصلاحي مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضوع 
تقدمت 29/1/2013تفید الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أنه بتاریخ 

اتفقت مع المدعى علیهما على المساهمة بتمویل مشروع سیاحي عبر التوقیع أنهاالمدعیة بمقال عرضت فیه 
:و ذلك انطلاقا من عملیتین2005على عقدي قرض منذ سنة 

50000000طویل الأمد بقیمة 2طرفقرض من كتلة بنكیة مشترك بین المدعى علیهما برئاسة - 
.درهم

.درهم5000000ا الأولى بقیمة هقرض مقدم من طرف المدعى علی- 
%8والقرض المبرم مع المدعى علیهما من اجل تمویل المشروع كان بناء على سعر فائدة متغیر یبلغ 

سنة على أساس ان یعفى من الفوائد لمدة سنتین، على ان تضاف فیما 12بدون احتساب الرسوم على مدار 
درهم ، وان المدعیة قدمت 85400000بعد لمجموع الدین الأصلي، ویشمل هذا البرنامج التمویلي قیمة 

درهم والتي من 50000000مجموعة من الضمانات التي بإمكانها تغطیة المبالغ المقترضة التي كانت بقیمة 
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درهم وضمانة الصندوق المركزي للضمانات 50000000في حدود مبلغ 1طرفبینها كفالة شخصیة للسید 
. درهم25000000في حدود مبلغ 

تم التوقیع على عقدین یخصان القرضین الممنوحین من قبل المدعى علیها 2010و انه بتاریخ نونبر
وأن . درهم5000000درهم أو القرض الآخر بقیمة 50000000سواء المتعلق بالقرض المشترك بقیمة 

وأیضا العقدین المعدلین للقرض 2005المدعى علیهما قاما بخرق واضح لعقدي القرض المبرمین سنة 
نقصان وعدم اكمال الدراسة التي قام بها المدعى : تتمثل فیما یلي2010یذ القرض المبرم بتاریخ ولشروط تنف

التوقعات الخاصة به والتي تسببت بشكل واقص على مستوى مقاربة المشروع و علیهما التي تتضمن عدة ن
حدود المتفق علیه كما ان تمویلات القرضین لم تصل إلى ال.مباشر في انهیار المشروع وفي توقف أوراشه

بمقتضى العقد، ذلك أن المدعى علیهما لم یحترما التمویلات المتعلقة بالقرضین ذلك أنهما حددا بشكل تعسفي 
. درهم55000000درهم مع العلم أن المبلغ المقترض یبلغ 38789000تمویلات القرض في حدود مبلغ 

بینما العقد المبرم تم التوقیع علیه بتاریخ 2007فعلى سبیل المثال أن تاریخ أول تمویل كان في مارس 
2005.

ومن الإخلالات البنكیة التي أثارها نائب المدعى اقتطاع فوائد مرتفعة بشكل یخالف العقد، ذلك ان 
یوجد فارق كبیر بین الفوائد القانونیة الواجب تحصیلها والمؤطرة بالعقد وبین الفوائد التي تم إقتطاعها بشكل 

اكما أن البنك المدعى علیهما قام. قام باقتطاع فوائد تعسفیة من دون سند قانوني أو ماليفالبنك. تعسفي
لقیمة أوراق تجاریة في الوقت الذي تكمل المدعى علیهما أدائهمابإختلالات في التمویل وذلك من خلال عدم 

كما ان العقد تضمن شروطا تعسفیة وذلك بعدم منح القیام بالأشغال لشركة جیوباط , التمویلات المتعاقد علیها
درهم 10000ملتمسا الحكم لفائدة المدعیة بتعویض مسبق قدره .وهي شركة عائلیة للممثل القانوني للمدعیة

ء خبرة حسابیة یقوم بها خبیر حیسوبي من أجل استجلاء الإخلالات التي قام بها المدعى علیهما في وبإجرا
.تنفیذهما للعقد مع النفاذ المعجل والفوائد القانونیة وتحمیل المدعى علیهما الصائر

من بنسخة المرفقة26/02/2013مذكرة التي تقدمت بها المدعیة بواسطة نائبها بجلسة الوبناء على 
. إرسالیات متبادلة بین الطرفین.  عقدي  القرض وبنسخة من تعدیل عقدي القرض

والتي یعرض فیها 29/04/2013وبناء على المذكرة الجوابیة للمدعى علیه المدلى بها بجلسة 
ضد المدعیة تروج أمام المحكمة أداءالبث في الدعوى لأن المدعى علیهما قاما بإقامة دعوى إیقافبضرورة 

ملتمسا عدم قبول الدعوى المقامة من طرف .1045/5/2013التجاریة بالدارالبیضاء موضوع الملف عدد 
ارقة خكما ان الدعوى الحالیة . المدعیة المستمد من مطالبتها بإجراء خبرة كطلب أصلي وهو مالا یجوز

الأداءوى رامیة إلى ذلك ان البنكین العارضین أثبتا أنهما أقاما دعا. من ق ل ع235و 234للفصلین 
تجة عن وتحقیق الرهن على الأصل التجاري وتحقیق الرهن على المعدات والآلات نتیجة الدیون الحالة والنا

الالتزامید ان الكتلة البنكیة دائنة، ذلك أنه لا یجوز إقامة دعوى ناشئة عن عقد القرض موضوع النزاع وهذا یف
.الملقى على كاهله مسبقاالالتزامإلا إذا أثبت مقیمها انه أدى من جانبه 
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المدعیة على أي أساس بخصوص عدم احترام الكتلة ادعاءاتكما دفع المدعى علیهما بعدم ارتكاز 
من العقد نص على ان استعمال القرض سیتم حسب 3البنكیة للتمویلات المتعلقة بالقرضین، ذلك كون الفصل 

وذلك حسب نسبة القرض في تمویل المشروع ت المتعلقة بالنفقاتلاء بالإثباتاتقدم إنجاز المشروع و بعد الإد
نتیجة توقیف الأشغال من 2008كما أن المدعیة قررت تغییر برنامجها الإستثماري خلال سنة . %58,5أي 

طرف الإدارة الحضریة، و بما أن الكتلة البنكیة رفضت تمویل الجزء الجدید من البرنامج الإستثماري الذي تمت 
درهم، فإن المدعیة التزمت بتمویله من أموالها 134270000درهم إلى 85400000لبة به من المطا

شهرا وهذا 30ـانجاز المشروع تمت المطالبة بالحصول على تمدید مدة الترجيء بتأخروأنه نتیجة . الخاصة
ز مشروعها او انه رغم منحها أجلا لإنج. نتیجة عن ذلك ملحق لعقد القرضوإبرامه لیما تمت الموافقة ع

بأداءلم تقم ذلك إذ لم تستعمل القرض بأكمله و فترة الترجئ الثانیة الممنوحة إلا انها لم تقم بإتمامورغم وإتمامه
الكتلة البنكیة عتبرتواالأقساط الحالة المتخلذة بذمتها والتي نتج عن ذلك سقوط الأجل ومطالبتها بالتسدید 

والحال ان العارضة هي من أوقفت صرف القرض بصفة تعسفیة وارتكبت مجموعة من الأخطاء في حقها،
.طلبها عدیم الأساسخطاء مما یكوندعیة لم تثبت هذه الأالم

وجوابا على الدفع بعدم استكمال دراسة مشروع المدعیة الإستثماري من طرف الكتلة البنكیة، أجابت 
ئبة المدعى علیهما أن هذه الدراسة تمت على أساس خطة العمل المقدم من طرف الزبون نفسه، فإن هذا نا

.النقص لا یعزى إلا لسبب صادر عن المدعیة نفسها و لا دخل لأي واحد من المؤسستین البنكیتین
قتضى بخصوص عدم جدیة الدفع بكون تمویلات القرضین لم تصل إلى حدود السقف المتفق علیه بم

العقد أجابت نائبة المدعى علیهما أن القروض الممنوحة في إطار تمویل مشاریع استثماریة تتم بصفة تدریجیة 
حسب تقدم المشروع الإستثماري الذي تمت الموافقة علیه و حسب نسبة التمویل الذاتي الذي یقوم به صاحب 

قیمتها بطریقة ثابتة أداءجة في المشروع والتي تم المشروع و بعد تقدیم فواتیر نهائیة بالنفقات المنفقة والمدر 
أما مجموعة من فواتیر النفقات التي لم یتم قبولها من طرف الكتلة البنكیة . عن طریق شیك، كمبیالة او تحویل

سیارة شخصیة، او بعض الفواتیر المقدمة للبنك أشیر فیها كاقتناءلكونها لا تدخل في إطار برنامج الإستثمار 
كما تم رفض الإفراج على مقابل مجموعة من الفواتیر صادرة على شركة جیوباط فذلك سببه . ددت نقداأنها س

.ان العقد الرابط بین الطرفین اتفق في إطار شروطه الخاصة على ألا تقوم شركة جیوباط بإنجاز أشغال البناء
الكتلة البنكیة أخطاء نتیجة تأخرها في الإفراج عن تمویل تم في مارس بارتكاببخصوص الدفع و 

بدوره مردود علیه، ذلك ان الإفراج عن القرض لا یتم إلا بعد تكوین 2005في حین أن العقد أبرم سنة 2007
عد أربعة بدرهم إلا10000000ع رأسمالها إلى جمیع الضمانات العقدیة المتفق علیها، وان المدعیة لم تقم برف

30000000درهم إلى 20000000كما أن رفض مبلغ الضمانات الرهنیة من . أشهر من إبرام عقد القرض
لم یتم تقییدها من طرف المدعیة إلا سنة 2007درهم التي كان واجبا القیام بها من طرف المدعیة سنة 

ة الحال إذ ان إقامة دعوى المسؤولیة و بالتالي فإن عناصر قیام المسؤولیة البنكیة غیر قائمة في نازل. 2010
إثبات الخطأ المزعوم والضرر والعلاقة السببیة، وبما أن مزاعم المدعیة أهمهالا یمكن أن تتم إلا وفق شروط 
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مجرد إدعاءات سلبیة غیر معززة بأیة وثیقة إثباتیة من اجل قیام المسؤولیة المزعومة في حق الكتلة البنكیة 
وأرفقت المذكرة بنسخ من عقود القرض وكذا ملحقي . تعویض ملتمسا رفض الطلبفإنها لا تستحق أدنى 

بین الطرفین، نسخ كشوف حسابات الشركتین، نسخة من شواهد التقیید، إرسالیاتعقدي القرض، نسخة من 
.ونسخة من الأمر الإداري بتوقیف الأشغال، ونسخ من مقال تحقیق الرهن

تقدم نائب المدعیة بطلب ضم الملف عدد 16/07/2013الملف بجلسة إدراجبناء على و 
لوحدة الموضوع والأطراف والمقدم من طرف المدعى علیهما 1045/2013إلى الملف عدد 984/2013

الشركة أداءوالذي یرمي إلى 31/01/2013بمقتضى مقال رام إلى الأداء مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
التعاقدیة التي أصبحت مدینة للتجاري وفابنك مبلغ أصلي یرتفع إلى اماتهابالتز الفندقیة عادل التي أخلت 

درهم ناتج عن عدم تسدیدها لرصید حسابها السلبي كما یتجلى ذلك من كشف الحساب 32772035,38
السلبي المشهود بمطابقته للدفاتر التجاریة للعارض، مع الحكم على المدعى علیه السید وجداني عبد الغني 

منح الكتلة البنكیة كفالة شخصیة مع التنازل الصریح عن الدفع بالتجزئة أو التجرید في حدود مبلغ الذي 
على وجه التضامن مع الشركة الفندقیة عادل لفائدة التجاري وفا بنك مبلغ بأدائهدرهم50000000
ى الضریبة على تضاف إل%10الإتفاقیة بنسبة التأخیردرهم یخصم من أصل الدین مع فوائد 30000000

والحكم على . 31/7/2012القیمة المضافة واحتیاطیا شموله بالفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ توقیف الحساب 
درهم 200000معه تضامنا لفائدة التجاري وفابنك بأدائهماالسید وجداني عبد الغني والشركة الفندقیة عادل 

معه بأدائهماسید وجداني عبد الغني والشركة الفندقیة عادل والحكم على ال.كتعویض عن المماطلة التعسفیة
درهم ناتج عن عدم تسدیدها لرصید 21977416,48تضامنا لفائدة مصرف المغرب بمبلغ أصلي یرتفع إلى 

حسابها السلبي كما یتجلى ذلك من كشف الحساب السلبي المشهود بمطابقته للدفاتر التجاریة للعارض مع فوائد 
تضاف إلى الضریبة على القیمة المضافة واحتیاطیا شموله بالفوائد القانونیة %10تفاقیة بنسبة الإالتأخیر

والحكم على السید وجداني عبد الغني والشركة الفندقیة 30/09/2012ریخ توقیف الحساب في ابتداء من تا
مع النفاذ . درهم كتعویض عن المماطلة التعسفیة200000معه تضامنا لفائدة مصرف المغرب بأدائهماعادل 

.المعجل و تحمیل المدعى علیهما الصائر تضامنا
تقرر ضم الملفین موضوع طلب الضم مع اعتبار  12/11/2013الملف بجلسة إدراجوبناء على 

.هو الأصل984/17/2013الملف عدد 
إدخالأدلى نائب المدعي بمذكرة جوابیة مع مقال 24/12/2013لملف بجلسة اإدراجوبناء على 

الأخطاء المرتكبة من بیة تبین مبلغ المدیونیة و أكد دفوعاته السابقة ملتمسا إجراء خبرة حسا. الغیر في الدعوى
دعیة صندوق الضمان المركزي في الدعوى، على أساس أن المإدخالكما تقدم بطلب . طرف المدعى علیهما

مبلغ مهم من اجل التأمین على السیر الطبیعي الذي كان موضوع عقدي القرض اللذان كانا بأداءقامت 
مبلغ الضمانة بأدائهو بما أنه من الواجب إدخاله في الدعوى والحكم . یربطان بین المدعى علیها والمدعیة

مبلغ أدتوبما ان المدعیة . رمن المبلغ المستحق للبنك الذي ستحدده المحكمة او الخبیلاستخلاصه
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27500000درهم من اجل الإستفادة من تأمین صندوق الضمان المركزي في حدود مبلغ 2975616,87
.طرفا معنیا في هذا النزاعباعتبارهدرهم لذلك فإنها تبقى محقة في طلب إدخاله في الدعوى 

جاء فیها هما بمذكرة جوابیةنائبة المدعى علیتأدل28/1/2014الملف بجلسة إدراجبناء على 
صندوق الضمان المركزي في الدعوى أن الصندوق لیس شركة تأمین وإنما هو إدخالبخصوص طلب 

متخصص في كفالة المقترضین مقابل أجر، وفي نازلة الحال فصندوق الضمان المركزي قدم للكتلة البنكیة 
، وبما أن صندوق الضمان المركزي هو للمدعیةحمن القرض الممنو %50كفالة تضامنیة لضمان تسدید 

.في الدعوى لا مبرر لهإدخالهضامنها وبالتالي كفیل شخصي فإن 
كما دفعت بكون عدم منازعة الشركة الفندقیة عادل بكونها توصلت بالقرضین ولم تحترم التزامها 

ذمتها من الدین المطالب به  مما إبراءتفیدولم تدل بأي وثیقة لامتناعهابالتسدید ولم تقدم أي مبرر معقول 
.یتعین معه الحكم على الشركة الفندقیة عادل  بإبراء ذمتها مع كفیلها الشخصي السید وجداني عبد الغني

وبعد إجراء خبرتین الأولى بواسطة محمد ادریب والثانیة بواسطة الخبیر موراد نایت علي وتبادل 
وتم استئنافه من طرف المحكوم علیهما اللذان أسسا أسباب التعقیبات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه 

:على ما یلياستئنافهما
أدخلت العارضة في الدعوى صندوق الضمان لقدحول عدم قبول طلب إدخال الغیر في الدعوى، 

من القرض المدعى فیه، وأنه بالرجوع إلى المقتضیات القانونیة المنظمة %50نسبة بالمركزي بصفته ضامنا 
هو التمویل المشترك مع البنك لبرامج الاستثمار إنشاءهأن الهدف من یتبینصندوق الضمان المركزي ل

من الكتلة الدائنة وكشرط لتسهیل الحصول بإلزاملیه كان هذه البرامج، وأن لجوء العارضة إوكضامن لقروض
. أنه متضامن كفیل كونه یساعد على التغلب على عائق التمویلالمفروضفمن وبالتاليعلى التمویل، 

یتحملها هذا الصندوق وأن العارضة من أجل سدرهم التي 27500000وحددت الضمانة في مبلغ 
درهم التي أدتها بدورها إلى 3932367,67الاستفادة من هذا الضمان الاستثماري أدت للكتلة الدائنة مبلغ 

وأن العارضة أدخلت هذا الصندوق . فدوره إذا اقرب إلى عقد التأمین من عقد الكفالةصندوق الضمان المركزي
من نسبة القرض علما بأنه لا یمكن %50محلها في أداء المبلغ الذي ضمنه وهو لإحلالهفي الدعوى 

ا إلى وان محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول طلب العارضة المذكور استناد. تصور وجود كفالة بمقابل
حیث إن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف تبین لها أن صندوق الضمان المركزي قدم : " التعلیل التالي 

وبما أن صندوق الضمان . من القرض الممنوح للمدعي%50للكتلة البنكیة كفالة تضامنیة لضمان تسدید 
صلیة أو الكفیل، وى ضد المدینة الأللدائنة في رفع الدعالمركزي هو ضامن الأمر الذي یكون معه الخیار 

"لا مبرر لطلب الإدخال التي تقدمت به المدینة وبالتالي
ان محكمة الدرجة الأولى لم :سباب التالیة لكن حیث ان هذا التعلیل یبقى غیر مؤسس قانونا وذلك للأ
ن المركزي والمطالبة صندوق الضماإدخالتبین النص القانوني الذي اعتمدته للحكم بعدم قبول طلب العارض 

الدائنین تطالب العارضة أمام القضاء كتلة أصبحتمن القرض بعد أن %50محلها في أداء بإحلاله
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بمجموع الدین استنادا إلى كونه كفیل متضامن تنازل عن حق التجرید وأن التعاقد مع الصندوق المذكور تم بعد
من القرض قد تم مقابل %50درهم وبالتالي یكون ضمانه نسبة 3032367,67أدت العارضة مبلغ أن

من مبلغ القرض یجد سنده %50وأن موجبات الحكم على هذا الصندوق بأداء نسبة .المبلغ المالي المذكور
وان الصندوق . من جهة أخرىالقانوني في العقد الرابط بینه وبین العارضة من جهة ومع الكتلة البنكیة الدائنة

منه إقرارجواب ولم ینازع في عقد الضمان رغم توصله بصفة قانونیة وهذا بأيالمدخل في الدعوى لم یدل 
وان كان حق الخیار ممنوح للدائن في .بهذا العقد وبمطالب العارضة المضمنة بمقال إدخاله في الدعوى

من 1137الكفلاء طبقا للمادة الأصلي إلا أنه في حالة ضمانمقاضاة من أراد من الكفلاء إلى جانب المدین 
ع فلا حق للدائن في حق الخیار المذكور كما أن عقد الكفالة الرابط بینه وبین العارضة یعطي لها الحق .ل.ق

في إدخاله في الدعوى والمطالبة بإحلاله محلها في أداء نسبة الدین التي ضمنها حیث ان هدف الكتلة الدائنة 
و الحصول على دینها وهذا یفرض علیها توجیه الدعوى ضد جمیع الكفلاء مادام أنهم متضامنون فیما بینهم ه

من 1136مع الصندوق المذكور لم یعطیه حق التمسك بالتجرید طبقا للمادة كما أن عقد الكفالة المبرم
وأنه .ع.ل.من ق1137لمادة ع علما بأن قاعدة التجرید لا یعمل بها في حالة تضامن الكفلاء طبقا .ل.ق

صندوق إدخالمن خلال ذلك یبقى واضحا أن الحكم الابتدائي قد تنكب الصواب لما قضى بعدم قبول طلب 
.الضمان المركزي استنادا إلى العلة الواردة به وأن الأمر یناسب الحكم بإلغائه والحكم من جدید وفق الطلب

إلى الحكم بتعویض مسبق وإجراء خبرة لتحدید التعویض حول عدم قبول طلب العارضة الرامي: ثانیا 
حیث علل الحكم الابتدائي عدم قبول طلب العارضة الرامي إلى الحكم لها :النهائي عن الضرر اللاحق بها 

خبرة لتحدید التعویض المستحق لها عن الضرر اللاحق بها نتیجة الأخطاء بإجراءبتعویض مسبق والأمر 
وزات المحاسباتیة التي شابت عملیات القرض الممنوح للعارضة من طرف كتلة الدائنین، والاختلالات والتجا

الحكم بتعویض مسبق غیر إنها عللت ذلك بأن شروط و .وما فاتها من كسب لو أنها أنجزت مشروعها في أجله
المحاكم التجاریة التي تشترط ثبوت الدین وتقدیم إحداثمن قانون 7متوفرة في النازلة استنادا إلى المادة 

خبرة فإن المحكمة لا تتطوع بجمع الأدلة بإجراءوأنه فیما یخص المطالبة .ضمانات عینیة أو شخصیة
یثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، وأنها أمرت الإدلاء بمايللخصوم وإنما یتعین على الطرف المدع

.مطالب بعد إجراء الخبرةبأیةرضة لم تتقدم بإجراء خبرة إلا أن العا
من قانون إحداث المحاكم التجاریة لتبریر عدم قبول طلب العارضة 7اعتماد مقتضیات المادة وان

على النحو المذكور یبقى في غیر محله لأن العارضة لا تطالب بدین لها في ذمة المستأنف علیه وإنما 
كاهل العارضة أثقلت جمیع الخبرات المنجزة أن هذا الأخیر تثبأبتعویض عن الضرر اللاحق بها والتي 

درهم بعد أن كان یتم احتساب الفوائد البنكیة دون 4904893,65بمبالغ مالیة غیر مستحقة وصلت إلى مبلغ 
وجه حق بشكل مخالف لبنود العقد وكذا خطأ الكتلة الدائنة في تحدید قیمة عناصر البرنامج الاستثماري هذا 

إلى عدم الإفراج عن مبلغ القرض بالكامل الأمر الذي إضافةأ جعله یستنكف عن تمویل المشروع، هذا الخط
البنكیةدرهم بینما الكتلة 73275831ودفع بها إلى التوقف مع أن قیمتها وصلت إلى مبلغ الأشغالعلىاثر
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السببیةخطأ والضرر والعلاقة البإثباتوان مطالبة العارضة . الأشغالمن قیمة %53لم تفرج سوى نسبة 
هي عناصر أوضحتها العارضة في جمیع مذكراتها وأكدتها الخبرات المنجزة في ملف النازلة، الا یشكل 
احتساب الفوائد من طرف الكتلة البنكیة بشكل مخالف للقانون وللعقد الى أن وصلت مبالغها الغیر المستحقة 

العادي للمشروع هذا فضلا عن الأخطاء السیرمباشر على ثیرتأدرهم وأن ذلك كان له 4904893إلى مبلغ 
مشروعها في آجاله بها أعملتكسب لو أنها نالتي عددتها العارضة ضمن مذكراتها وكذا ما فات العارضة م

في مشروع لم تتم تحدید قیمة عناصر برنامجه الاستثماري بشكل علمي ومدروس وعدم ارشادها اعتمادا على 
المشروع عن طریق عدم الإفراج على إتمامالتي قد تؤدي إلى فشله وكذا عرقلة ع تفادیا للمخاطر دراسة للمشرو 

إلى الاستحواذ على مبالغ الكفالة الخاصة بصندوق الضمان إضافةكاملا حسب المتفق علیه هذا القرض
ككفیل رغم أنه متضامن مع الكفیل أیضاالمركزي دون تفعیل عقد الكفالة عن طریق توجیه الدعوى ضده 

وأن . من كسب لو أنها أكملت مشروعها في آجالهالعارضةوكذا ما فات أصلیةالآخر والعارضة كمدینة 
قائمة بین الخطأ والضرر السببیةفالعلاقة وبالتاليعلیه المستأنفالضرر ثابت وأنه كان نتیجة أخطاء الطرف 

أن یجبر الضرر وأنه لا یوجد في القانون ما یمنع الطرف المتضرر من والعدالة تقضي الإنصافوأن قواعد 
أنه تضرر من فعل الغیر كما الشأن بالنسبة للعارضة في دعوى إثباتان یطلب أمام محكمة الموضوع بعد 

الخبرات المنجزة أن الكتلة البنكیة ارتكبت العدید من الأخطاء في مواجهة العارضة كما وقعأثبتتالحال حیث 
بیانه في مذكرات العارضة المقدمة ابتدائیا ومقالها الاستئنافي هذا، وأن هذه الأخطاء تسببت للعارضة في عدة 

خبرة لتحدید التعویض المستحق وان وبإجراءكانت سببا في فشل مشروعها وأنه یطالب بتعویض مسبق أضرار
لحكم الابتدائي تنكب الصواب حینما ذلك لیس فیه أي صنع لحجة من طرف المحكمة لفائدة العارضة وأن ا

مر الذي یناسب إلغاءه في هذا الجزء والحكم وفق مطالب العارضة المقدمة بهذا قضى بغیر ذلك الأ
.الخصوص

لذلك یلتمسان الحكم بإلغاء الأحكام التمهیدیة جزئیا والحكم البات في الموضوع وذلك في الشق 
الحكم بإحلال صندوق الضمان و وى والحكم من جدید بقبوله القاضي بعدم قبول طلب إدخال الغیر في الدع

شق المتعلق الفي وبإلغائهمن الدین موضوع دعوى الحال%50المركزي محل العارضة في أداء نسبة 
القاضي بعدم قبول الطلب والحكم من جدید بقبوله وفي الموضوع الحكم وفق الطلب 984/2013بالملف عدد 

.وأرفق المقال بغلاف التبلیغ ونسخة من الحكم الابتدائي. جب قانونامع جعل الصائر على من ی
حول الدفع بعدم قبول الاستئناف لجهة 9/11/2017وأجاب المستأنف علیهما بواسطة نائبهما بجلسة 

الشكل المستمد أساسا من عدم تضمین المقال الاستئنافي نفس الأطراف المشار إلیها بالحكم المستأنف، 
الحكم المستأنف وخاصة أطرافه، فإن المحكمة سوف تلاحظ على أن المقال الاستئنافي لم بالرجوع إلى

یتضمن نفس الأطراف المشار إلیها بالحكم المستأنف، وإن عدم تضمین المقال الاستئنافي نفس أطراف الحكم 
الدفع من تلقاء نفسها م وإن المحكمة ملزمة بإثارة هذا .م.من ق142یجعل المقال الاستئنافي قدم خرقا للفصل 

:وإن هذا ما أكده قضاء محكمة النقض والذي جاء في أحد قراراتها ما یلي. لتعلقه بالنظام العام



4728/8220/2017: ملف رقم 

9

قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف الفرعي بعلة أن المقال لا یتضمن الأسماء الشخصیة "
."م.م.من ق142والعائلیة للمطلوب ضدهم قد طبقت مقتضیات الفصل 

326/11في الملف عدد 365تحت عدد 05/04/2012قرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ (
بفقیر في كتابه قانون المسطرة المدنیة .أشار إلیه ذ(142ص 140منشور بمجلة المحاكم المغربیة عدد 

یلتمس من وأمام هذا الإخلال الشكلي فالعارض لا یسعه إلا أن ).275ص 1والعمل القضائي المغربي ج 
.المحكمة عدم قبول الاستئناف لجهة الشكل

وحول عدم جواز قبول إدخال الغیر في الدعوى لأول مرة في المرحلة الاستئنافیة، التمس المستأنفان 
وستلاحظ المحكمة على أن المقال الاستئنافي قدم ضد صندوق مال الضمان . قبول مقال الإدخال في الدعوى
قانوني في حین أن طلب إدخال الغیر في الدعوى المقدم ابتدائیا أدخل بمقتضاه المركزي في شخص ممثله ال

ویكون بذلك صندوق مال الضمان المركزي هو غیر الشخص المعني . المستأنفان صندوق الضمان المركزي
بطلب الإدخال المقدم بالمرحلة الابتدائیة، وعلیه فإنه لا یجوز المطالبة بإدخال شخص آخر في المرحلة 

وعلى ضوء ذلك یكون طلب الإدخال غیر مقبول . الاستئنافیة لأول مرة ولم یتم إدخاله بالمرحلة الابتدائیة
.شكلا

وحول عدم جدیة الدفع باعتبار المدخل في الدعوى عبارة عن شركة مؤمنة، یحاول المستأنفان بكل 
.الأحوال یبقى الطلب غیر مبررلكن في جمیع. الطرق إقحام المدخل في الدعوى وإحلاله محلهما في الأداء

بالإضافة إلى أن المستأنفین لم یرفقا طلب الإدخال بأیة وثیقة تأمین، فإن علاقة البنكین العارضین كدائنین 
ومقرضین مع الشركة الفندقیة عادل كمدینة مقترضة هي علاقة ثنائیة لا دخل فیها لأي مؤسسة أخرى تؤمن 

وفي جمیع الأحوال، وخلافا لما اعتبرته الشركة الفندقیة عادل، فإن .عادلمدیونیة المدینة الشركة الفندقیة
صندوق الضمان المركزي لیست شركة تأمین مخول لها تأمین عقود القروض وإنما هي متخصصة في كفالة 

وفي إطار النزاع الحالي، فإن صندوق الضمان المركزي قدم للكتلة البنكیة كفالة .المقترضین مقابل أجر
لا یوجد أي مبرر أن تلجأ شركة و .من القرض الممنوح للشركة الفندقیة عادل%50امنیة لضمان تسدید تض

بإقرارها فإن صندوق الضمان المركزي و .الفندقیة عادل إلى إدخال صندوق الضمان المركزي في هذه الدعوى
.الأمر في شيءهو ضامنها، وبالتالي فهو كفیل شخصي، فإن إدخاله في هذه الدعوى لا یغیر من

یجدر تذكیر الشركة الفندقیة عادل، ومن معها أن قواعد التضامن تخول للكتلة البنكیة العارضة أن و 
تقدم دعوى الأداء، إما ضد كل المدینین في آن واحد أو ضد المدین الأصلي والكفیل المتضامن معه وأن 

مات والعقود ینص امن قانون الالتز 166وإن مقتضیات الفصل .تختار تقدیمها ضد أي واحد دون الآخرین
یحق للدائن أن ملزما شخصیا بالدین بتمامه وعندئذصراحة أنه یثبت التضامن بین المدینین إذا كان كل منهم 

.یجبر أیا منهم على أداء هذا الدین كله او بعضه لكن لا یحق له أن یستوفیه إلا مرة واحدة
من قانون الالتزامات 166صراحة صلب مقتضیات الفصل وتطبیقا للمبدأ القانوني أعلاه الوارد 

والعقود، فإن الدائن له الخیار بأن یجبر كلا من المدینین المتضامنین جماعة أو فرادى بأداء الدین كله 
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وتبعا لذلك یبقى للدائن وحده الحق في مطالبة المدین .أو بعضه ولا یمكن إلزامه بمطالبة مدین دون الآخر
وإن العارض لم یتقدم بأي طلب في مواجهة صندوق الضمان المركزي بصفته كفیل .بالأداءالتضامني 

تضامني شخصي وإنما طالب بمقتضاه المدینة الأصلیة المقترضة ولا یمكن الحكم بإحلال هذا الصندوق 
بأي طلب أداء في أداء القرض التي كفل المقترضة المخلة بالتزاماتها مادام أن العارض بصفته دائن لم یتقدم

ویبقى إدخال هذا الصندوق في الدعوى من قبیل المماطلة والتسویف وعدیم الأساس في جمیع .في مواجهته
إن هذا هو الخیار المعطى حمایة له، فالعبرة بأن یستخلص الدین مرة واحدة إما بصفة تضامنیة و .الأحوال

.همضد كل من هو ملزم به على وجه التضامن او من لدن واحد من
یجدر التذكیر ، حول عدم جدوى المستأنف عبد الغني الوجداني التشبث بإدخال الغیر في الدعوىو 

لضمان أداء و .بدایة على أن المستأنف السید عبد الغني الوجداني هو كفیل متضامن لشركة الفندقیة عادل
اني منح الكتلة البنكیة المتكونة جمیع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة الفندقیة عادل قبل السید عبد الغني وجد

من العارضین التجاري وفابنك بصفته رئیس الكتلة البنكیة ومصرف المغرب كفالة شخصیة مع التنازل الصریح 
درهم كما یتجلى ذلك من عقد الكفالة المصادق 50.000.000عن الدفع بالتجزئة أو التجرید في حدود مبلغ 

ومؤدى ذلك .ق الإدلاء به رفقة المقال الافتتاحي بالمرحلة الابتدائیةوالذي سب14/07/2005على توقیعه في 
من 1137أن المستأنف لا یمكنه أن یتشبث بطلب الإدخال على الإطلاق وذلك تطبیقا لمقتضیات الفصل 

.وبالتالي فلیس من حق السید عبد الغني الوجداني التشبث بقبول طلب الإدخال.ع.ل.ق
لحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول مقال إدخال الغیر في الدعوى قد وعلى هذا الأساس یكون ا

.صادف الصواب فیما قضى به، مما یتعین معه تأییده في جمیع ما قضى به بخصوص هذا الشق
المحكمة بعدم قبول دعوى المسؤولیة ذلك انقضى حینماوأن الحكم المستأنف صادف الصواب 

كثر من ذلك أن المستأنفین إلى حدود تقدیم هذا المقال الاستئنافي لم لا تصنع حججا للأطراف بالمطلق والأ
یثبتا خطأ العارضین، ولا ان الضرر الذي تكبدته الشركة الفندقیة عادل ناتج مباشرة عن خطأ العارض 

ظلت أن المستأنفة شركة الفندقیة عادل لم توضح الخطأ الذي ارتكبه العارضان، ولكن في المقابل و .أو أخطائه
تتشبث بتقاریر الخبرة التي أنجزت بالمرحلة الابتدائیة وخاصة التقریر المنجز من قبل الخبیر السید محمد 

علما أن تلك الخبرات تم ردها عندما أمرت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة ثالثة عهد القیام بها .ادریب
بات خطأ العارض فإنها ظلت متشبثة بتقریر عجزها عن إثوأمامإن المستأنفة و .للخبیر نایت علي موراد 

درهم، 73275831الخبرة المنجز من طرف الخبیر السید ادریب والذي حدد فیه نسبة تقدم الأشغال في مبلغ 
وإن ارتكاز المستأنفین على خبرة .من قیمة الأشغال فقط%53وأن الكتلة البنكیة لم تفرج سوى عن نسبة 

إن تلك الخبرة قد تم رفضها و .على خطأ العارض في تمویل المشروع الاستثماريالخبیر ادریب لا یعتبر دلیلا
.من قبل المحكمة أصلا وتم انتداب خبیر ثالث في الموضوع للقیام بالخبرة وفق منطوق الحكم التمهیدي

ینأن الخبرة التي تشبث بها المستأنفان لنسبة الخطأ للعارضومن جهة أخرى، فإن العارضین یؤكدان
یس لها أساس لأن الخبیر محمد ادریب اعتمد في تحدید قیمة الأشغال المنجزة على خبرة عقاریة قام بها ل
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8226/43في إطار مسطرة تحقیق الرهن على العقارین التالیین 2013الخبیر محمد الذبیاني سنة 
فتتاحي لاثمن االوإن المبلغ المذكور لا یشكل في الحقیقة إلا.وما شید علیهما من بنایات8227/43و

للعقارین المذكورین وملحقاتهما علما أنه في إطار مسطرة تحقیق الرهن على العقارین المذكورین فقد أمرت 
المحكمة التجاریة بانتداب خبیر آخر وهو السید ایت الحسن الكندافي الذي حدد الثمن الافتتاحي لبیع العقارین 

لذي تحاول المستأنفة التأكید على أن القیمة الحقیقیة لتقدم ویتضح أن المبلغ ا.درهم60000000في مبلغ 
الأشغال ما هو في الحقیقة إلا مبلغ جزافي حدد من قبل خبیر عقاري لتحدید الثمن الافتتاحي لبیعه بالمزاد 
العلني وهو یشمل العقار والمباني المشیدة علیه وبالتالي فهو لا یعكس حقیقة نسبة تقدم الأشغال ولا قیمتها

ومن جانب آخر فإن المستأنفة تحاشت مناقشة تقریر الخبرة الأخیر المنجز من قبل الخبیر السید .الحقیقیة
خلص الخبیر بالحرف إلى و .موراد نایت علي، وهو التقریر الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى في حكمها

فقات التي تحملتها الشركة الفندقیة من الن%84أن مسایرة تمویل البنك بالأشغال توقفت عند سقف * :مایلي
"عادل وذلك بسبب تجاوز لبعض اقسام البرنامج الاستثماري للمستوى المسموح به وانتهاء فترة التأجیل 

وبعكس ما تحاول أن تنسبه المستأنفة للعارض من خطأ فإن الخبیر السید موراد نایت علي أثبت في 
لنا من خلال ما سبق أن السبب وراء عدم إكمال الافراجات من یتضح " :من تقریر الخبرة ما یلي3الصفحة 

طرف البنك راجع بالأساس إلى تجاوز النفقات التي تدخل ضمن الأقسام المخصصة للبناء، مصاریف 
التأسیس، الدراسات والأتعاب للمستوى المحدد لها في إطار البرنامج الاستثماري والذي یعود إلى إقدام الشركة 

غرفة في غیاب مخطط 160بدل 240لیصبح عددها %50ل على رفع عدد الغرف بنسبة الفندقیة عاد
."تمویلي مناسب

أن مسایرة تمویل البنك بالأشغال " :أضاف الخبیر في تقریره في معرض سرد خلاصاته ما یليو 
قسام من النفقات التي تحملتها الشركة الفندقیة عادل وذلك بسبب تجاوز لبعض ا%84توقفت عند سقف 

."البرنامج الاستثماري للمستوى المسموح به وانتهاء فترة التأجیل
وإن الخبرة المنجزة من قبل السید موراد نایت علي تناولت بالتحلیل كافة طلبات الإفراج الصادرة عن 
المقاولة وتبعا لتحلیل الخبیر، فإنه خلص إلى أن العارض لم یرتكب أي خطأ بخصوص التمویل بحسب نسبة 

ویظهر على أن المستأنفة تحاول أن تحمل العارضین عواقب ما آل إلیه وضعها عندما تجاوزت .تقدم الأشغال
وبالتالي فالعارضین لم یرتكبا أي خطأ من جانبهما، وأن المستأنفة یجب أن تتحمل عواقب .قدراتها في التمویل

وبالتالي یكون كل .ب العارضین لیس إلاالأخطاء التي ارتكبتها والتي تحاول من خلالها الإثراء على حسا
ما أثاره المستأنفین غیر مرتكز على أساس، الشيء الذي یتعین معه رده والقول والحكم بتأیید الحكم المستأنف 

تحمیل حكم المستأنف في جمیع ما قضى به و الحكم بتأیید الانیلتمسلهــذه الأسبــــاب.في جمیع ما قضى به
. المستأنفین كافة الصوائر

رد على المزاعم المثارة من قبل الأنه وقبل 7/12/2017وعقب المستأنفان مع مقال إصلاحي بجلسة 
ساسیة في نازلة الحال والتي تفید شارة إلى مجموعة من المعطیات الأالمستأنف علیهما فإن العارضان یودان الإ
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ذلك أن العارضین سبق وان تقدما بمقال أمام هذه الأخیرة فتح يلقانونساس اكون الحكم المطعون فیه عدیم الأ
منها عقود القرض والقروض المشتركة، مجموعة من مرفق بمجموعة من الوثائق 984/2013له ملف عدد 

.الرسائل الإشعاریة ومجموعة من الوثائق المتعلقة بالمشروع مع التركیبات المالیة للشركة
والخروقات التي البنكیةمقال العارضین ستلفي أنه تضمن تفصیلا دقیقا للعلاقة وبرجوع المحكمة إلى 

على خرق عقود التمویل التي تربطها بالكتلة البنكیة ومرورا بتأخیر تأسیسااعترت تدبیر وترشید حساباتهما 
الة الإفراج عنها، راج عن المبالغ الواردة في العقود مباشرة في حسابات العارضة، وفي حفالتمویل بل وعدم الإ

یتم الإفراج إلا على مبلغ درهم في حین لم55000000یتم هذا الإفراج ناقصا بحیث أن العقد یتضمن مبلغ 
.درهم، فرض نسب فوائد مجحفة ومخالفة للعقد تحتسب مرتین38789000

منه تعسف مریب علىبصفة عامة خرق جمیع الشروط العامة والخاصة المتعلقة بالقرض یستشف 
صاحبة الحساب وكفیلها إضافة إلى خرق المقتضیات القانونیة ذات الصلة بالنظام العام المنصوص علیها في 

والذي شرع أساسا لحمایة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة من الشروط التعسفیة 31.08إطار القانون 
كل واضح الأخطاء البنكیة المزعوم عدم وإن هذه المعطیات تفید وبش. والإذعانیة والتي یبقى مصیرها البطلان

وجودها في نازلة الحال والتي ألحقت أضرارا جسیمة بالعارضة كما ان العلاقة السببیة ثابتة الأمر الذي یناسب 
بهذا الخصوص وإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به في هذا الصدد ارد ما أثیر من قبل المستأنف علیهم

.والحكم من جدید وفق الطلب
المحكمة وبرجوع المحكمة إلى هذا المقال الذي ضم إلى دعوى الأداء التي تقدم بها البنك ستلاحظ 

وعن كثب وعن حق أن الخروقات التي تنعیها العارضة وكفیلها على القروض التمویلیة متجلیة ومنسجمة مع 
وع العارضة بل ومتعسفة في المقال ویبدو للعیان أن الكتلة البنكیة تعتبر مقصرة فیما یتعلق بدراسة مشر 

الامتناع عن الإفراج عن المبالغ المالیة وفق المتفق علیه آجالا ومبالغا وفوائد ویكفي الإشارة إلى أنها لم تضع 
جدول زمني للأداء بل إن القرض والأداء وطریقة التمویل عرفا تخبطا وارتجالیة في التسییر أدت إلى توقف 

وتوقف المشروع برمته نتیجة لهذه الأخطاء التي تحاول التملص منها كما أن العارضة عن مزاولة أي نشاط بل
.محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطیات بتاتا مما یجعل من قضائها عدیم التعلیل

نجاز لإلم تقم بمنح العارضة الغلاف المالي " المستأنف علیهما" بنكیة الوانه من جهة أخرى فالكتلة 
وتسدید الدین وعمدت بسوء نیة إلى مطالبة العارضین بالأداء مستغلة عدم التكافؤ قت وجیز المشروع في و 

وتجدر الإشارة . واللاتوازن العقدیین وقوة المركز الاقتصادي في نازلة الحال إضافة إلى الشروط الإذعانیة
مشاریعها، ودون تحدید ا في غیاب دراسة حقیقیة لمكذلك إلى أن المستأنف علیهما استمرا في تحصیل قروضه

جدول زمني للأداء، في غیاب أي دعم أو دراسة تهدف إلى المحافظة على المقاولة وتنشیطها وتأطیرها 
. من مكونات النسیج الاقتصادي وفق ما تقتضیه القوانین والفلسفة التشریعیةن و كمك

وبرجوع المحكمة إلى الحكم المستأنف ستلفي أن المحكمة التجاریة مصدرته لم تعلل قضاءها وفق 
ما تقتضیه القواعد القانونیة المسطریة كما لم تعتمد الوثائق المدلى بها من قبل العارضین كما لم تكترث 
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ارة من قبل جمیع الأطراف وعدم وإن عدم الرد على الدفوع المث. بدفوعهما بتاتا عندما قضت بعدم قبول طلبهما
.الأخذ بها ینزل منزلة انعدام التعلیل الأمر الذي یناسب التصریح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق الطلب

وتجدر الإشارة أیضا إلى التناقض الذي سقطت فیه محكمة الدرجة الأولى هذا التناقض الذي یتنافى 
كام من تناسق وتعلیل قانوني وواقعي یبرر قضاء محاكم الموضوع مع ما تفرضه القواعد المسطریة في الأح

أن المحكمة التجاریة مصدرة الحكم موضوع الطعن قد تناقضت مع نفسها عندما أمرت تمهیدیا على اعتبار 
الأمر الذي ارتأت معه المحكمة : " خبرة وفي تعلیلها لأسباب تعیین الخبراء صرحت وهكذا وبالحرف بإجراء

".رة للتحقق من المدیونیة وللتحقق من الأخطاء المرتكبة من طرف البنك المدعى علیهإجراء خب
إلا أنه في منطوق القرار التمهیدي كلفت الخبیر بالتحقق فقط من المدیونیة غیر مكترثة بدفوعات 

والتي مسؤولیة البنك ذلك أن هذه الأخطاء الواضحة للعیانإثباتالعارضة التي جمیعها ترمي وعن حق إلى 
لا یمكن تغافلها أو حتى محاولة ذلك هي السبب فیما آلت إلیه أوضاع العارضة وأن العارضة تسجل وبارتیاح 
شدید أن جمیع الخبراء المعینین في الملف والذین أنجزا التقاریر المطلوبة منهم اتفقوا على نتیجة واحدة لا ثاني 

%8فرض نسبة ثابتة للفائدة محدد في : أساساء تمثلت لها هي ارتكاب الكتلة البنكیة لمجموعة من الأخطا
المضمن في العقد هو مبلغ القرض كاملا، إذ أن القرضرغما وضدا عن العقد والقانون، عدم الإفراج على 

درهم، عدم مواكبة التمویل لتقدم المشروع كما 38789إلا على الإفراجدرهم في حین لم یتم 55000000
سیمة كان وقعها بالغ الضرر على العارضة التي توقفت نهائیا عن العمل وان ما یبرر وهي أخطاء ج. وكیفا

طلبات العارضة ویمنحها الوجاهة القانونیة أن جمیع مطالب الكتلة البنكیة متناقضة سواء من خلال المقال 
المحكمة التجاریة والأكثر من ذلك فإن الخبرة التي اعتمدتها . الافتتاحي أو من خلال العقود وكشوف الحساب

.تعتریها مجموعة من التناقضات التي لا حصر لهاالبنكیةوصادقت من خلالها على مطالب الكتلة 
من 17الأكثر من ذلك فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبیر محمد ادریب خلصت في الصفحة 

شغال هي اقل مفرجة على قیمة الأهذا ما یبین أن نسبة تغطیة المبالغ ال: " التقریر في الفقرة الأخیرة إلى أن 
"درهم 8800000لكلفة المشروع وبمبلغ ناقص یقدر في حوالي من مبلغ التمویل المتفق علیه بالنسبة 

لیثار التساؤل ألم تكن الكتلة البنكیة مقصرة، مخطئة في طریقة تمویل المشروع ؟ ألیس هذا الخطأ 
كانت سببا في توقف مشروع العارضة ؟ مع وجود علاقة سببا من بین مجموعة من الأسباب الأخرى التي 

.سببیة بین الخطأ والضرر
الأكثر من ذلك والأدهى هو أنه یكفي القول على أن نفس الخبیر صرح بأن النسب المئویة المتفق 
علیها في القرض تم تجاوزها وعدم احترامها من طرف المؤسسة البنكیة وهي أخطاء كان وجوبا على المحكمة 

تقف علیها وأن تولیها الأهمیة التي ینبغي لها في إطارها القانوني الصرف وأن ترتب مسؤولیة البنك عنها أن
مادام الخطأ ثابت والضرر ثابت وتوجد بینهما علاقة سببیة، لتكون المحكمة عند تكییفها لوقائع النازلة قد 

یتعین على القاضي أن یبث في (:م الذي ینص على أنه .م.من ق3قامت بخرق سافر لمقتضیات الفصل 
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حدود طلبات الأطراف ولا یسوغ له أن یغیر تلقائیا موضوع أو سبب هذه الطلبات ویبت دائما طبقا للقوانین 
).المطبقة على النازلة ولو لم یطلب الأطراف ذلك بصفة صریحة

یستشهدان بالقرارات وفي هذا المجال فإن الاجتهاد القضائي قار ومستقر في هذا الباب وأن العارضین 
، صادر في الملف المدني عدد 27/7/1983بتاریخ 1345قرار رقم : الصادرة عن محكمة النقض 

).51، صفحة 1984یونیو -ماي31، مجلة المحاكم المغربیة عدد 92404
وأن الخبیر نایت علي أورد دینا جزافیا لم یعتمد على دراسة عقود القرض وكشوف الحساب وما تعلق 

م أن تغیر سبب وموضوع الدعوى .م.من ق3ا من أداءات وأن المحكمة لا یمكن لها في نطاق الفصل بهم
الأصلیة التي تقدمت بها العارضة وكفیلها التي كان علیها عوض التصریح بعدم قبول الطلب أن تعتمد على 

لیها إلى إ النظر فیها و الأقل على ما ورد في تقریر الخبرة من أخطاء بنكیة مجحفة بل ومتعمدة أوكل أمر 
لم یقدرها حق قدرها ووقف عند تعلیل مخالف صراحة فالحكم التمهیدي أسفسلطة القضاء التي وبكل 

بعد الحدود بالعارضة والتي أوضحت أالمناقض لمنطوق الحكم وهو تعسف وإخلال قانوني مسطري اضر إلى 
للمستأنف علیهما وهي الحقائق الأخطاء المتعمدة للمحكمة بالوثائق والحجج الموضوعیة والقانونیة الخروقات و 

وأن . التي أثبتتها الخبرات المنجزة على علاتها التي رغم ذلك أجمعت على تضرر العارضة من هذه الأخطاء
.الاستئناف كدرجة ثانیة من درجات التقاضي ینشر الدعوى من جدید ویتیح للأطراف مناقشة الملف من جدید

ن تتعارض فیهما المصالح بین الأطراف علما ان الدین المتنازع علیه یفوق وأن الملفین المضمومی
درهم سواء تعلق الأمر بدعوى المسؤولیة المقدمة من طرف العارضة وكفیلها أو بدعوى الأداء 50.000.000

تماد وأنه من غیر القانوني ومن غیر المستساغ أن یتم اع. المقدمة من طرف الكتلة البنكیة المستأنف علیهم
تعلیل جد مقتضب بل ولا یحمل أدنى إشارة إلى دفوع العارضین في إطار ملفین یحملان بین طیاتهما أخطاء 

أصحابهبمشروع استثماري كان ینشد أساساوأرقاما ومبالغ وأداءات وفوائد فلكیة ووثائق وقرائن قویة ترتبط 
لیهم إإتمام إنجازه بشراكة مع البنكین المستأنف علیهما وفق عقود ملزمة لهما معا وتقوم مقام القانون بالنسبة 

وان تقریر الخبیر اعراب حدد في خلاصته مجموعة من الاختلالات دون أن یجد لها حلول ودون قراءة نقدیة 
ت تاركا للمحكمة مهمة الفصل في رأي فني من هذا الجانب أو ذاك لهاته الاختلافات المشوبة بالاختلالا

في حین أن الخبرة المنجزة من طرف السید محمد أدریب هي قراءة نشاز لتصریح البنك وقف أیضا . وتقني
دون احتساب الضریبة على القیمة المضافة كفوائد %8على اختلال مهم وهو فرض البنك تعسفا لنسبة 

القرض وهو شریعة المتعاقدین، وأكد أیضا بأن الكتلة البنكیة لم مجحفة في حق العارضة تخالف مضمون عقد 
كان بعدما تنصلت القضاءوأنه للتذكیر فقط فإن لجوء العارضة إلى . معا كاملینتقم بالإفراج على القرضین 
من ولم تقدم هاته الكتلة جوابا شافیا عن رسائل وكتابات العارضة التي تنازع. الكتلة البنكیة من مسؤولیاتها

خلالها في الدین وتطالب بإجراء محاسبة وتدقیق الرصید مع تحدید جدول زمني للأداء والتشدید على ضرورة 
وأن عدم الجواب عن هاته الرسائل تعتبره . التمویل وفق المتعاقد علیه وبشأنهاحترام الكتلة البنكیة لبرنامج

زامات القانونیة التي تفرض على البنك كمهني العارضة وعن حق تعسف من البنك إزاء زبونته وإخلال بالالت
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ووجوب التنفیذ بحسن نیة إضرارا بالعارضة مستغلا وبسوء بالإعلاممن قبیل الالتزام بالتعاون والالتزام واجبات 
وأنه وللتوضیح وبیانا . نیة مركزه القوي في العلاقة التعاقدیة وهو الذي كان سببا مباشرا في تأزیم وضعیتها

یسجلان أمام المحكمة أن العارضانلبنكیة والتي یحاول المستأنف علیهما التنصل منها فإن للأخطاء ا
درهم في حین لم 55.000.000الخبرتین المنجزتین معا صرحتا بل أكدتا أن قیمة القرض موضوع العقد هي 

رق مهم لم تبرره درهم وهو القرض المفرج عنه بالحساب الجاري وبفا38.789.000یتم الإفراج إلا عن مبلغ 
لم تطالب الخبیر بأن أسفولى بكل وأن محكمة الدرجة الأ. المتفق علیهالكتلة البنكیة ویبقى ذلك بعیدا عن

استعمل أو صرف أو بمعنى أدق ما هو مآل هذا المبلغ وهل للعارضة الحق في المطالبة باسترجاعه نیحدد أی
یتعلق بهذا المبلغ، وهو غموض للعارضة الحق في التساؤل تغاضى البنك عن إجابة الخبیر فیماذاأم لا ولما

ومن ثم فالغموض یطال . عن مآله مع توضیح ماذا یمثل هذا المبلغ وهل تم خصمه من المدیونیة الأصلیة
وهي صاحبة العارضةجمیع عملیات الكتلة البنكیة المستأنف علیهما، فكیف لهذه الكتلة أن تبرأ ذمتها أمام 

الحال أنها مؤتمنة أمامها لتسییر عملیات الحساب الجاري وفق ما یقتضیه العقد والقانون الحساب، وواقع
بالإدلاء بجدول الإفراج على البنكیةولى والسادة الخبراء لم یكلفوا الكتلة وأن محكمة الدرجة الأ. البنكي

ي لم یدلي به البنك والذالإفراجهي نسخة حساب القرض الذي یعكس هذا نویثور السؤال حول أیالقروض
وأن الخبرتین معا والحكم المؤسس علیهما بنیا على وثائق بعیدة عن العمل . ولا بفوائده ولا باستحقاقاته

المحاسباتي برمته ، وكان بالأحرى أن یؤسس على المصاریف البنكیة والعمولات المقتطعة من الحساب الجاري 
ته العقود فیما یتعلق بأجل التمویل مع وعلى دراسة مستفیضة لعقود القرض وأجل استحقاقها وهل طبق البنك ها

ویبقى من غیر القانوني أن تتم المصادقة على . أشغالمقارنة ذلك كما وكیفا لما أنجز على أرض الواقع من 
هاته التقاریر من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه رغم العلل التي شابتهما ورغم الملاحظات التي 

.رات لا تلزم المحكمة في شيءبخالال أن العارضان علیها والحأبداها
كانت البنكیةشارة كذلك إلى ان الخبرتین معا رغم علاتهما أجمعتا صراحة على أن الكتلة وتجدر الإ

والحال أن العقود تشیر جمیعها إلى نسب فوائد %8تفرض نسب فوائد خارج إطار العقد ثابتة ومحددة في 
%8أساسالدین تم احتسابها على بأصللبنكیة تطالب بالفوائد مدمجة متغیرة لصالح العارضة وأن الكتلة ا

كاملا لتقف المحكمة وعن حق أن الكتلة القرضوهي نسب ثابتة وردت خارج إطار العقد قبل الإفراج عن 
البنكیة تطبق سعرا ثابتا للفائدة خلال عمر القرض في تعارض صریح لما تفرضه بنود الاتفاق وفي غیاب 

وأنه باستقراء كشوف الحساب وعقود القرض دونما . صاحبة الحساب على تطبیق السعر الثابت للفائدةموافقة 
مجحفا للعارضة ناتج عن عدم تطبیق الشروط حاجة إلى أهل الخبرة، ستلاحظ المحكمة على أن هناك فارقا 

بنك مناقشتها بأثرها الرجعي، والتي تربط بین الطرفین والتي تفادى الالخاصة بالعقود التي تربط بین الطرفین
والحال أنها كانت وفق الاستنتاجات الواردة على مضامینها، خارج العقود وتغیرات سعر الفائدة وسعر الفائدة 

وان الخبرتین معا لم تجیبا على متى وكیف أحیل الملف .و مشترط بالعقودهالأساس لدى بنك المغرب كما 
ومصدر تطور المدیونیة ما یجعل منها ناقصة وغیر كاملة ومخالفة للحكم أصلعلى حساب المنازعات، 
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بالدیون المتنازع بشأنها أساساوالمتعلقةووجب التذكیر على أن دوریات والي بنك المغرب المتتالیة . التمهیدي
والمطالبة بناك احترام مجموعة من المساطر الاستباقیة قبل إحالة الملف على قسم المنازعاتتشترط على الأ

بالدین بواسطة القضاء، وذلك یفترض التأكد من تجمید الحساب لمدة سنة، وجود ثلاث استحقاقات غیر مؤداة 
وهما شرطان غیر متوفران في النازلة كان الأجدى والأجدر من السادة الخبراء الوقوف عنها وعن كثب، 

علاقة البنكیة وللعقد ویرتب مسؤولیة تقصیریة بنكي والالوهو ما تعتبره العارضة وعن حق خرقا سافرا للعمل 
على مكاتبة الكتلة البنكیة فیما یتعلق بتدقیق حساباتها دأبتعلما أن العارضة . للكتلة البنكیة المستأنف علیها

علیهم عمدوا إلى خرق المستأنفوان العارضان یودان الإشارة إلى أن . وكانت تنازع في المدیونیة بشكل منتظم
المتعلقةمن مدونة التجارة ویتجسد ذلك في قیام البنك بإرجاع مجموعة من الشیكات والكمبیالات 503المادة 

درهم، رغم أنه كما سلف ذكره أن القرض 3.000.000بكل شركاء المشروع من موردین وعمال وتقنیین فاقت 
.الأداءلم یتم الإفراج عنه كاملا ورغما وضدا على عقود القرض الغیر المحددة المدة ب

من مدونة التجارة فإنه لا یمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غیر معینة 503لنص المادة إعمالاوانه 
كتابي وانتهاء أجل یحدد عند فتح الاعتماد إشعاربصورة صریحة أو ضمنیة ولا تخفیض مدته إلا بعد تبلیغ 

قتضیات من طرف المؤسسة البنكیة إلى عدم احترام هذه المودون أن یقل هذا الأجل عن ستین یوما ویؤدي 
للاستثمار السیاحي وأن تسهیلات الصندوق والحساب الجاري الممنوح للعارضة كان ممولا . تحمیلها المسؤولیة
.دون تحدید أجله 

استقراء عقود القرض ستلفي المحكمة على أنها لا تعطي الحق للبنك في رفض أداء أي شیك بوأنه 
قرض لم یتم الإفراج عنه كاملا وقت صدور الرفض وان العارضة تلتمس تطبیق مقتضیات أو كمبیالة بما ان ال

إشعاربمسائلة البنك الذي لم یقم ببعث أي المتعلقحسب آخر تعدیل من مدونة التجارة في شقه 503الفصل 
تفادت سوكما سلف ذكره ان العارضة مستثمرة ومنعشة سیاحیة سبق وأن ا. للعارضة برغبته في قفل الحساب 

الخبرة المنجزین ابتدائیا رغم علاتهما يلإنجاز مشاریعها مقابل تسدیدها وأن تقریر القروضمن مجموعة من 
واكب تقدم إنجاز الأشغال كما وكیفا، رغم عنه لا تالإفراجیتفقان معا على مبدأ واحد وهو أن التمویل وطریقة 

أن الكتلة البنكیة تسلمت جمیع الضمانات العینیة والشخصیة الكفیلة باستخلاص دیونها، بل ان تقدیر الخبراء 
وهي نسبة مجحفة تخالف مضمون العقد شریعة المتعاقدین %53للفارق في نسبة التمویل وصل إلى نسبة 

.31.08نیة المعمول بها خاصة القانون وتخالف كذلك القواعد القانو 
الأكثر من ذلك، فالبنك یعتبر مقصرا فیما یتعلق بدراسة مشروع العارضة ولم یضع جدول زمني للأداء 

أساسبل ان القرض والأداء عرفا معا تخبطا وارتجالیة في التسییر أدت إلى توقف مشروع العارضة وأن 
في الإخلال بأحد التزامات العقد وهو ثابت من خلال الوثائق أدى إلى مسائلة البنك هو الخطأ العقدي المتمثل 

فكیف للبنك أن یسول لنفسه . فادحة للعارضة یكفي القول على أنها توقفت نهائیا عن العملأضرارحدوث 
، %8ل التمویل، فرض نسبة فائدة ثابتة مجحفة طامویمنحها الحق في فرض طریقة تمویل مخالفة للعقد، ت

.بالموردین دون إعلام العارضة في خرق سافر للقانونالمتعلقةوالكمبیالات الشیكاتمجموعة من إرجاع 
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إلیها العقد علما أن دراسة المشروع لم تكن أشارمن الخروقات التعسفیة التي علاوة على مجموعة 
لبنك والضرر الذي وأن الخطأ ثابت في حق ا. بالمستوى العالي والجید مقارنة بحجمه والتوقعات الخاصة به

السیاحي، تشرید العمال، بالإنعاشالعارضة یتحدث عن نفسه، التوقف عن ممارسة أي نشاط له علاقة أصاب
تراكم دیون الموردین، الضرائب، مستحقات الضمان الاجتماعي مما یؤدي إلى نتیجة حتمیة وهي قیام مسؤولیة 

لأعراف والعادات المصرفیة وقواعد العمل البنك الذي وجب علیه تحمل تبعات خطئه في خرق جلي ل
وإن العارضة تلتمس الأمر بإجراء خبرة، وأمر الخبیر بالاطلاع على . والإنصاف ومبدأ التعامل بحسن النیة

نسب الفائدة المفروضة من طرف البنك خارج إطار العقد، : بالقروض للوقوف على المتعلقةجمیع العقود 
.عارضة جراء ذلك وتحدید التعویض المناسبضرار والخسائر اللاحقة بالالأ

وأنه من الثابت أن النصوص القانونیة المتعلقة بالعمل البنكي بصفة عامة تتضمن مجموعة 
والإخبار وواجب النصح فیما یتعلق بالخدمات الإئتمانیة المعروضة، الإعلامتتعلق بجوانب من المقتضیات 

من القانون البنكي الفرنسي والمقابلة 5وهي التزامات مهنیة أسسها القضاء الفرنسي ونصت علیها المادة 
والذي ینص على . 2006فبرایر 14في والصادربالمغرب البنكیةالمنظم للمهن القانونمن 7لنص الفصل 

یجوز كذلك لمؤسسة الائتمان أن تقوم بالعلمیات المرتبطة بنشاطها مع التقید بأحكام النصوص : " یليما 
: ....التشریعیة والتنظیمیة المطبقة في هذا المجال مثل 

.الإرشاد والمساعدة فیما یتعلق بتدبیر المملتكات-6
المالیة وبوجه عام، جمیع الخدمات الرامیة الإرشاد والمساعدة فیما یتعلق بالتدبیر المالي والهندسة -7

..."إلى تسییر احداث المنشآت وتطویرها 
لأخذ لتي تنشط في المیدان السیاحي مع اوأن المستأنف علیهما لم یقوما بدراسة وضعیة العارضة ا

في تحصیل واستمر. بعین الاعتبار ظروف السوق والوضعیة الاقتصادیة والمالیة والقانونیة والجبائیة للعارضة
قروضه في غیاب دراسة حقیقیة لمشاریعه دون تحدید جدول زمني للأداء ودون أن یكترث بمصیر الشركة 
ناسیا أو متناسیا أن دوره اصطحاب المقول ودعمه للمحافظة على المقاولة وتنشیطها وتأطیرها كمكون من 

.مكونات النسیج الاقتصادي السیاحي
شروع ومنح العارضة تمویل دون تحدید برنامج استثمار مناسب عدم تحدید الكلفة الحقیقیة للم

هكتار، تم تقییمه من طرف المستأنف علیها في مبلغ 10,3البالغة مساحته عللمعطیات التقنیة للمشرو 
الحقیقیة لهذا العقار وفق التركیبات المالیة للشركة تفوق مبلغ القیمةعلما أن . درهم1.500.000

.درهم 12.165.000
درهم تم تخصیص مبلغ 85.000.400وأن المستأنف علیهما حددت البرنامج الاستثماري في مبلغ 

درهم للغرفة مبلغ یقل بكثیر عن 264.000غرفة وهو ما یعادل 246درهم من اجل بناء 65.000.000
برمته تبلغ برنامج تمویل الفنادق من فئة أربعة نجوم، علما أن المساحة الإجمالیة التي ستحتضن الشروع 

متر مربع إضافة إلى المسبح والمساحات الخضراء، وبالتالي فإن مبلغ البرنامج الاستثماري 30000حوالي
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هو جد هزیل بالمقارنة مع المساحة الإجمالیة للفندق، وهذا خطأ جسیم في الدراسة ترتبت عنه أضرار بلیغة 
ة الغلاف المالي الكافي لإنجاز المشروع في وقت لم یقم بمنح الشركو .للعارضة تتحمل وزره الكتلة البنكیة

.وتسدید الدین وتعسف عندما طالب العارضة بالأداء مستغلا عدم تكافؤ العلاقة التعاقدیةزوجی
ووجب التذكیر على أن العارضة اضطرت من اجل الاستجابة للضمانات الإضافیة والتعسفیة 

درهم 4500000عقارات بثمن بخس لم یتعدى المفروضة بشكل غیر تعاقدي من طرف البنك إلى بیع
.درهم10000000في حین أن قیمتها الحقیقیة تفوق 

وستلاحظ المحكمة على أن المستأنف علیهما لم یقوما بالإفراج عن القروض في إبانها ووقتها المحدد 
الیة لإنجاز المشروع في الدراسة والإفراج، مما فوت على العارضة فرصا مثاذ استغرق هذا القرض وقتا طویلا 

ولتحقیق الربح، وكان الأجدى والأجدر بالبنك أني قوم بدراسة متأنیة للمشروع وأن یمكن العارضة للوهلة الأولى 
درهم بعد معرفة حاجیاتها والتكلفة الاجمالیة للمشروع وهذا یتطلب الجهد 55000000من قرض بمبلغ 

درهم دون أدنى إشارة إلى البرنامج 38000000لقرض بمبلغ والدراسة من البنك لكن الواقع یؤكد منح البنك
الاستثماري والتكلفة الحقیقیة للمشروع والذي كان من المفروض أن یلتزم البنك بإنجازه، علما أن دراسة البنك 

علیه یتحمل المسؤولیة في توقف العارضة المستأنفالتقنیة والحقیقیة فالطرف لا تطابق معطیات المشروع 
علما أنه عندما یتعلق الأمر بمشاریع استثماریة تتعلق بالإنعاش السیاحي . وتكبدها الخسائر وتسریح العمال

فإن المفروض في البنك وضع خبرته وحنكته التعاقدیة والتفاوضیة وكم المعلومات والنصح أمام الزبون المتعاقد 
. وهذا ثابت من خلال وثائق الملف والكشوفات الحسابیة ومراسلات العارضةوغیرها من الأخطاء 

وأن العارضان یؤكدان للمحكمة أن مسؤولیة المستأنف علیهم قائمة وثابتة في نازلة الحال وفقا لما تم 
ولذلك فإن العارضة تلتمس من المحكمة وحتى تكون على بینة الأمر بإجراء خبرة حسابیة . التفصیل فیه

صب على حسابات العارضة المفتوحة لدى المستأنف علیهما وذلك منذ فتح الحساب وحصول الشركة على تن
بالعارضة المتعلقفات القروض لالخبیر بالانتقال إلى مقر الكتلة البنكیة والاطلاع على مأمرأول قرض مع 

لتین وهل هي موافقة للعقد مع الفوائد في كلتا الحا، مع تحدید نسبة القروضتحدید تاریخ الإفراج عن هاته 
هل تم احترام جمیع الشروط العامة والخاصة للعقود المتعلقة بالقروض مع تحدید ما أدته العارضة . احتسابها

المتعلق 12- 103من مبالغ مع تحدید نسب الفوائد، هل هي اتفاقیة أم بنكیة الكل طبقا للقانون البنكي رقم 
ید المبالغ التي تم اقتطاعها خارج إطار النسبة المنصوص علیها عقدا إضافة إلى تحد. بمؤسسات الائتمان

علیهما بضوابط العمل البنكي سواء من المستأنفتحدید مدى التزام و .والتي استخلصها البنك دون وجه حق
حیث دراسة المشاریع موضوع القروض، ما هو نوع هذه الدراسة وخلاصتها والجهة التي قامت بها وما إذا 

من حیث مساحة الأرض المستغلة الدراسة المقدمة من طرف البنك تتوافق مع المعطیات التقنیة للمشروع كانت
بموردي المتعلقةوالكمبیالات الشیكاتمعاینة أن البنك قام بإرجاع مجموعة من و .والمساحة المبنیة للمشروع

تحدید الأضرار و درهم3000000وق معاینة أن هاته الشیكات والكمبیالات قیمتها تفو العارضة دون إعلام



4728/8220/2017: ملف رقم 

19

وصف الأضرار كما وكیفا وقیمة جبرها و عن البنكالصادرةأعلاهلیها إالناتجة عن الاخلالات المهنیة المشار 
.بناء على الوثائق وعقود القرض حفظ حق العارضة في التعقیب على نتائج الخبرة

لدفع بضرورة قبول إدخال الغیر في وانه وردا على مزاعم المستأنف علیهما بخصوص عدم جدیة ا
الدعوى وأن العارضین یحاولان بكل الطرق إدخال الصندوق المركزي للضمان وأن هذا الطلب یبقى غیر 

.مبرر
هو شریعة المتعاقدین یقوم مقام القانون بالنسبة لهما ویبقى غني عن البیان والتعریف على أن العقد 

.تعهدا أو بالضمان وفق الصیغة التعاقدیة وما وردت عنه بحسن نیةووجب تنفیذه التزاما أو شرطا أو 
من العقد المتعلق بالقرض موضوع النزاع ینص على أن صندوق الضمان المركزي 11وأن الفصل 

وأن صندوق الضمان المركزي لم یوافق على هذا التعاقد بضمان القروض %50یضمن القرض حتى نسبة 
درهم وبعدما استجابت العارضة لجمیع 3.663.107,92لا بعد إیداعه لمبلغ التي حصلت علیها العارضة إ

.الشروط والالتزامات المفروضة علیها سواء من طرف الكتلة البنكیة أو من طرف صندوق الضمان المركزي
ضة وبالتالي فإن إدخاله في الدعوى لم یكن اعتباطیا بل یجد سنده القانوني في عقد القرض الرابط بین العار 

وما على البنك إلا .والكتلة البنكیة وهدفه أداء جزء من دیون العارضة وهي المهمة التي أسس من أجلها 
من الدیون المطلوبة طبقا للدوریات المتتالیة التي یصدرها %50الرجوع على الصندوق والمطالبة بأدائه لنسبة 

.بحرفیته تحت طائلة التعرض لعقوبات زجریةه بنك المغرب والتي تعتبر بالنسبة للأبناك قانونا وجب تطبیق
وإن محكمة الدرجة الأولى لم تبین الأسس القانونیة والواقعیة لعدم قبول طلب العارضان الرامي إلى 

من القرض رغم أداء العارضة لمبالغ مهمة لفائدته %50إدخال الصندوق المذكور وإحلاله في الأداء بنسبة 
ضافة إلى أن ال غیر مبرر بقوة القانون هذا بالإیغدو التأمین قائما وعدم الاستجابة لمقال الإدخوبالتالي

.جواب كما انه لم ینازع في هذه الحقیقةبأيالصندوق المدخل في الدعوى لم یدل 
م بإلغاء الحكم المستأنف والحكأساسها و لإنعدام اعلیهمالمستأنفلأجله فإن العارضة تلتمس رد دفوع 

.من الدیون موضوع عقد القرض%50من جدید بإحلال صندوق الضمان المركزي وأداء نسبة 
أن الحكم المستأنف تعسف اعتبرانیأن المستأنف21/12/2017وعقب المستأنف علیهما بجلسة 

بشكل مریب على صاحبة الحساب وكفیلها بخرق المقتضیات القانونیة المنصوص علیها في إطار قانون 
والذي شرع أساسا لحمایة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة من الشروط التعسفیة والاذعانیة 31.08

وبخلاف ذلك فإن هذا الدفع لا یمكن سماعه أساسا على اعتبار أن النازلة . والتي یبقى مصیرها الإذعان
.المتعلق بحمایة المستهلك31.08الحالیة لا تخضع بالمطلق لمقتضیات قانون 

تطبیق هذا القانون شكل صریح نطاقمن قانون حمایة المستهلك فقد حددت ب2رجوع إلى المادة وبال
.یحدد هذا القانون العلاقات بین المستهلك والمورد" :إذ نصت على ما یلي

یقصد بالمستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي أو یستعمل لتلبیة حاجیاته غیر المهنیة منتوجات 
.معدة لاستعماله الشخصي أو العائليأو سلعا أو خدمات 
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.یقصد بالمورد كل شخص طبیعي أو معنوي یتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري
ویتقید الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، المفوض لهم تسییر مرفق عام، بالالتزامات التي 

.یفرضها هذا القانون على المورد
ون العام بالالتزامات المفروضة على المورد مع مراعاة ویتقید الأشخاص المعنویون الخاضعون للقان

."القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي یسیرونه
ویظهر جلیا من العقود موضوع الدعوى الحالیة أنها لا تتعلق بتاتا بأي عقد یندرج في إطار قانون 

یكون هذا الدفع في غیر محله، مما یتعین رده وبذلك . حمایة المستهلك بل الأمر یتعلق بعقود تجاریة محضة
.وعدم أخذه بعین الاعتبار

وإن المستأنفین أسهبا بشكل مستفیض في محاولة إثبات الخطأ في حق العارضین من دون أن یتمكنا 
وإن تلك المعطیات التي أثاراها بمقتضى مذكرتهما التعقیبیة أو حتى المقال الاستئنافي لا یمكنها ان . من ذلك

خاصة وأن المستأنفین في كل مرة یعودان إلى الخبرتین التمهیدیتین معتبران أنهما . ترقى إلى درجة الإثبات
وإن القراءة التي یعطیها المستأنفین للتقریرین المنجزین ابتدائیا هي قراءة . أثبتا أخطاء بنكیة من جهة العارض

كن الحدیث إلا عن الخبرة الأخیرة، لأن محكمة الدرجة خاطئة، مع الإشارة إلى أنه من الناحیة القانونیة لا یم
وإن هذه الخبرة الأخیرة . الأولى ردت كل الخبرات وأمرت بخبرة ثالثة عهد القیام بها للخبیر موراد نایت علي

وإن العارضین في معرض . وهي الثالثة التي أمرت بها محكمة الدرجة الأولى هي التي اعتمدتها في حكمها
المقال الاستئنافي أكدا بشكل جلي على أن الخبیر موراد نایت علي لم یتطرق بتاتا لأي خطأ جوابهما عن 

ارتكب في جانب العارضین، كما سبق للعارضین وأن أوضحاه بمقتضى مذكرتهما المدلى بها بجلسة 
ول وعلى هذا الأساس یكون كل ما أثاره المستأنفان غیر ذي أساس، مما یتعین رده والق. 09/11/2017

.والحكم بتأیید الحكم المستأنف جملة وتفصیلا
أن مضمون المقال الاستئنافي وملتمسات العارضان مقدمة 4/1/2018وعقب المستأنفان بجلسة 

إلى كون هذا الدفع إضافةضمان هذا الفي مواجهة صندوق الضمان المركزي ولیس في مواجهة صندوق مال 
عتبار أنه لا یعدو سوى خطأ في الطباعة تمثل في كتابة صندوق مال غیر منتج في نازلة الحال إطلاقا على ا

له في نازلة الحال ولیس من تأثیرضمان المركزي بدل صندوق الضمان المركزي وهو مجرد خطأ مادي لا ال
محكمة النقض في العدید من قراراتها أو خلق أي منازعة في هویة الأطراف وهو ما استقرت علیهالتأثیرشأنه 
والذي جاء فیه أن 85801في الملف المدني عدد 26/4/1983الصادر بتاریخ 445قبیل القرار عدد من 

المستأنف علیه مع أن هذا إقامةالتصریح بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة عدم ذكر عنوان وصفة أو محل 
یقع أي تشكك في هویة المستأنف علیه یجعل من القرار المطعون ي طرف وأنه لملا یترتب عنه أي ضرر لأ

.69ص 9قرار منشور في إطار مجلة رسالة المحاماة عدد . أساسفیه غیر مرتكز على 
درءا لكل نقاش وأثار إصلاحيوأنه وتجاوزا للإطالة والتسویف فإن العارضان قد تقدما بمقال 

ارضان في التمسك بمقتضیات قانون حمایة المستهلك وذلك لغایة المستأنف علیهما مسألة تهم عدم أحقیة الع
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وحیدة هي عدم تناسب القواعد القانونیة المضمنة في هذا القانون مع مصالح المستأنف علیهما لما فیها من 
وأن التفسیر المعتمد من قبل المستأنف علیهما لتحدید .إنصاف وحمایة للطرف الضعیف من تعسفات المهنیین

طبیق هذا القانون من حیث الأشخاص یبقى غیر قانوني ویكفي التذكیر أن المشرع عندما حدد نطاق ت
مفهوما واسعا شمل كل من الأشخاص الطبیعیین والمعنویین واشترط شرطا واحدا المقصود بالمستهلك فقد تبنى 

. لمادة المحتج بهاهو عدم كون التعاقد قد تم في إطار اختصاص الطرف المهني وهذا هو التفسیر الصحیح ل
علیهما بخصوص مجموعة قروض وهو بطبیعة الحال قطاع المستأنفبطبیعة الحال تعاقدا مع العارضانوأن 
للعارضان به بل خضعا اذعانا لمجموعة شروط تعسفیة فرضت علیهم من قبل المستأنف علیهما إلماملا 

صالح العارضان وهي الحقیقة التي وقف علیها إضافة إلى العدید من الخروقات المرتكبة من قبلهما اضرار بم
مر الذي یجعل من جمیع الخبراء المعینون في المرحلة الابتدائیة والتي لا مجال لتغطیتها أو إنكارها وهو الأ

واجبة التطبیق في نازلة الحال وفي النازلة فمبلغ الدین برمته المطالب به غیر 31.01مقتضیات القانون 
الكشوفات غیر نظامیة كما أن العقود لا تتعلق بها كما أن البنك لم یدلي بحساب إلى أنإضافةثابت، 

ولا بجدول الإفراج عنه ولا بسلالیم الفوائد ولا حتى بالمبلغ الاسمي علاقة بعقده المنشأ القرضالتسبیق على 
وهذا إنما یدل . للعقدله، وهو ما فوت على المحكمة التجاریة تدقیق سلامة العملیات الحسابیة ومدى مطابقتها

على أن المدیونیة غیر قائمة بل ویعتریها الریب والشك والتضارب في حین أنه من خلال ما التزمت به الكتلة 
البنكیة من خلال عقود القرض من تتبع وإشراف ودراسة للمشروع وطرق تمویله وآجالها، إرجاع الشیكات 

الحق للعارضةالخبرات القضائیة على علاتها، یعطي أثبتتها م،للموردین وهي متعلقة بالمشروعوالكمبیالات
تحقیقا للعدالة وهو الطلب الذي أرجعته المحكمة التجاریة بالإنصافالمطلق في أن تطالب بواسطة القضاء 

بجرة قلم في تناقض صارخ بین تعلیل الأحكام التمهیدیة ومنطوقها فضلا على أن جمیع الخبرات وجمیع 
وأكدت أن مبالغ القرض لا یتم الإفراج عنها كاملة وأمام القضاء حالیا یتم المطالبة بها كاملة، أثبتتالوثائق 

والحال أن هذه المعطیات لا یمكن للعارضة أن تقف علیها أو أن تستوعبها كونها خارجة عن اختصاصها 
.هذا الخصوصفهي تبقى مجرد مستهلكة الأمر الذي یناسب رد مزاعم المستأنف علیهما بوبالتالي

العارضینوزعم المستأنف علیهم عدم ثبوت أي خطأ من جانبهما ، لكن انه برجوع المحكمة إلى مقال 
: على تأسیساوالخروقات التي اعترت تدبیر وترشید حساباتهما البنكیةستلفي أنه تضمن تفصیلا دقیقا للعلاقة 

خرق عقود التمویل التي تربطها بالكتلة البنكیة ومرورا بتأخیر التمویل بل وعدم الإفراج عن المبالغ الواردة - 
في العقود مباشرة في حسابات العارضة، وفي حالة الإفراج عنها یتم هذا الإفراج ناقصا بحیث أن العقد 

فرض نسب فوائد - درهم38789000مبلغ ىعلدرهم في حین لم یتم الإفراج إلا 55000000یتضمن مبلغ 
.مجحفة ومخالفة للعقد تحتسب مرتین

بالقرض یستشف منه تعسف مریب على المتعلقةبصفة عامة خرق جمیع الشروط العامة والخاصة 
صاحبة الحساب وكفیلها ویبدو للعیان أن الكتلة البنكیة تعتبر مقصرة فیما یتعلق بدراسة مشروع العارضة بل 

شارة إلى الإومتعسفة في الامتناع عن الإفراج عن المبالغ المالیة وفق المتفق علیه آجالا ومبالغا وفوائد ویكفي
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القرض والأداء وطریقة التمویل عرفا تخبطا وارتجالیة في التسییر أدت ي للأداء بل إنأنها لم تضع جدول زمن
لتملص إلى توقف العارضة عن مزاولة أي نشاط بل وتوقف المشروع برمته نتیجة لهذه الأخطاء التي تحاول ا

.یم التعلیلولى لم تناقش هذه المعطیات بتاتا مما یجعل من قضائها عدلأمنها كما أن محكمة الدرجة ا
لم تقم بمنح العارضة الغلاف المالي لإنجاز " المستأنف علیهما"وانه من جهة أخرى فالكتلة البنكیة 

المشروع في وقت وجیز وتسدید الدین وعمدت بسوء نیة إلى مطالبة العارضین بالأداء مستغلة عدم التكافؤ 
شارة وتجدر الإ. إضافة إلى الشروط الاذعانیةواللاتوازن العقدیین وقوة المركز الاقتصادي في نازلة الحال 

كذلك إلى أن المستأنف علیهما استمرا في تحصیل قروضها في غیاب دراسة حقیقیة لمشاریعها، ودون تحدید 
جدول زمني للأداء، في غیاب أي دعم أو دراسة تهدف إلى المحافظة على المقاولة وتنشیطها وتأطیرها 

د إنكار وان ما یفی. ن والفلسفة التشریعیةادي وفق ما تقتضیه القوانیكمكون من مكونات النسیج الاقتص
المستأنف علیهما بهذا الخصوص هو أن جمیع الخبراء المعینین في الملف والذین أنجزوا التقاریر المطلوبة 

: اأساسلمجموعة من الأخطاء تمثلت البنكیةمنهم اتفقوا على نتیجة واحدة لا ثاني لها هي ارتكاب الكتلة 
كاملا القرضعدم الإفراج على –رغما وضدا عن العقد والقانون %8فرض نسبة ثابتة للفائدة محددة في - 

درهم 38789درهم في حین لم یتم الإفراج إلا على 55000000إذ أن مبلغ القرض المضمن في العقد هو 
ن وقعها بالغ الضرر على العارضة وهي أخطاء جسیمة كا. عدم مواكبة التمویل لتقدم المشروع كما وكیفا–

. التي توقفت نهائیا عن العمل ولا یمكن انكارها بتاتا
ووقتها إبانهایقوما بالإفراج عن القروض في وستلاحظ المحكمة كذلك على أن المستأنف علیهما لم

مثالیة لإنجاز ، مما فوت على العارضة فرصا والإفراجالمحدد إذ استغرق هذا القرض وقتا طویلا في الدراسة 
یقوم بدراسة متأنیة للمشروع وان یمكن العارضة المشروع ولتحقیق الربح، وكان الأجدى والأجدر بالبنك أن

درهم بعد معرفة حاجیاتها والتكلفة الإجمالیة للمشروع وهذا یتطلب 55000000للوهلة الأولى من قرض بمبلغ 
درهم دون أدنى إشارة إلى 38000000نك لقرض بمبلغ الجهد والدراسة من البنك لكن الواقع یؤكد منح الب

البرنامج الاستثماري والتكلفة الحقیقیة للمشروع والذي كان من المفروض أن یلتزم البنك بإنجازه، علما أن دراسة 
علیه یتحمل المسؤولیة في توقف المستأنفالبنك لا تطابق معطیات المشروع التقنیة والحقیقیة فالطرف 

بدها الخسائر وتسریح العمال، علما أنه عندما یتعلق الأمر بمشاریع استثماریة تتعلق بالإنعاش العارضة وتك
السیاحي فإن المفروض في البنك وضع خبرته وحنكته التعاقدیة والتفاوضیة وكم المعلومات والنصح أمام 

لحسابیة ومراسلات الزبون المتعاقد وغیرها من الأخطاء وهذا ثابت من خلال وثائق الملف والكشوفات ا
یؤكدان للمحكمة أن مسؤولیة المستأنف علیهم قائمة وثابتة في نازلة الحال وفقا لما تم العارضانالعارضة وأن 
.التفصیل فیه

.لهذه الأسباب یلتمسان الحكم وفقها ووفق ما ضمن بالمقال الاستئنافي جملة وتفصیلا
إلى إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة وبناء على ملتمس النیابة العامة الكتابي الرامي 

.المصدرة له لعدم إحالة الملف على النیابة العامة خلال المرحلة الابتدائیة
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.وتخلفه عن الإدلاء بأي جواب29/3/2018وبناء على توصل صندوق الضمان المركزي بجلسة 
.12/4/2018طق بالقرار بجلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للن

محكمة الاستئناف
جل أحیث تقدم المدعیان المستأنفان حالیا بطلب إدخال صندوق الضمان المركزي في الدعوى من 

.إحلاله محلهما في الأداء باعتباره ضامنا لهما
من 9وحیث إن المطلوب إدخاله في الدعوى هو مؤسسة عمومیة وأنه طبقا للفقرة الأولى من الفصل 

القضایا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات : م فإنه یجب أن تبلغ إلى النیابة العامة الدعاوى الآتیة .م.ق
ریة وممتلكات الأحباس والأراضي یالمحلیة والمؤسسات العمومیة والهیئات والوصایا لفائدة المؤسسات الخ

أنه یشار في الحكم إلى إیداع مستنتجات النیابة الجماعیة، وورد في آخر فقرة من المادة المذكورة على
.أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا

تم إحالة الملف على النیابة العامة للإدلاء یوحیث بالاطلاع على الملف الابتدائي یتبین أنه لم 
لف خلال هذه المرحلة المشار إلیها أعلاه وأن إحالة الم9بمستنتجاتها الكتابیة الأمر الذي یعتبر خرقا للمادة 

على النیابة العامة ابتدائیا الملفالناتج عن عدم إحالةلمسطريخلل االعلى النیابة العامة لا یفید في تصحیح 
ملف 8/5/2014المؤرخ في 173/2القرار الصادر تحت عدد (وهو ما استقر علیه اجتهاد محكمة النقض 

.)1152/3/2/2012تجاري عدد 
لما تقدم یتعین إبطال الحكم المستأنف لعدم إحالة الملف على النیابة العامة للإدلاء وحیث إنه اعتبارا 

.بملتمسها الكتابي وبإرجاعه للمحكمة المصدرة له للبت فیه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
.وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

للمحكمة المصدرة له للبت فیه طبقا للقـانون مـع حفـظ البـت الملفبإبطال الحكم المستأنف وإرجاع: الموضوع في 
.في الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطوالمقررالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/04/12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

1طرف :بین 

.من جهةبوصفها مستأنفة أصلیا ومستأنفا علیها فرعیا 

2طرف :وبین 
.من جهة أخرىعلیه أصلیا ومستأنفا فرعیاامستأنفبوصفه 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيبناء على مقال
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.واستدعاء الطرفین 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة، تستأنف 1طرف تقدمت 19/01/2018بتاریخ 

في 16605تحت عدد 30/10/2014ة بالدار البیضاء بتاریخ بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاری
.مدعي مبلغ عشرون ألف درهم مع الصائرلالقاضي بأدائها ل9020/17/2014الملف عدد 

تقدم السید الحسین آیت المهدي بواسطة نائبه باستئناف فرعي ضد نفس 21/03/2018وبتاریخ 
.الحكم أعلاه

:في الشكـــل
.حیث إن الاستئناف قدم داخل الأجل وعلى الشكل المتطلب قانونا فهو مقبول 
.وحیث إن الاستئناف الفرعي مقبول شكلا لتقدیمه طبقا للشروط المتطلبة قانونا

:في الموضوع 
أن السید الحسین تقدم لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء المستأنفیستفاد من وثائق الملف والحكم 

، یعرض فیه أنه كان یشتغل كأجیر لدى 29/09/2014افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ بمقال
تحت عدد المسیرةشركة، وأنه قام بفتح حساب بنكي جاري لدى المدعى علیها بوكالة 

وأنه كان یرغب في اقتناء سیارة من نوع بیجو لابنه، وتقدم بطلب اقتناء السیارة 00009600091102432
ذكورة لشركة صوبریام عن طریق مؤسسة القرض صوفاك كریدي، لكنه فوجئ بجواب سلبي من طرف هذه الم
العامة المغربیة للأبناك المدعى علیها في الشركةتخبره أن له منازعة مع 29/10/2013خیرة مؤرخ في الأ

13/11/2013و12/11/2013نازلة الحال، وان العارض وجه رسائل استفسار للمدعى علیها بتاریخ 
یها قد ل، مما اضطره إلى الاقتراض من الأغیار قصد شراء السیارة، وبذلك تكون المدعى ع21/11/2013و

في الحساب 2004درهم سنة 1.391.489,89ارتكبت خطأ حینما قیدت منازعة بخصوص أداء دین قدره 
یر الذي قام بتقییده في اللائحة للعارض، والذي لم یسبق له اقتراض هذا المبلغ من البنك، هذا الأخالبنكي

مادیة أضراراالقروض، مما ألحق به أداءالسوداء لدى مؤسسة اكسبیران لتصنیف الزبناء المتملصین من 
.والصائردرهم 100.000,00جله یلتمس الحكم له بتعویض مسبق قدره ومعنویة، لأ

ن شیك، وصور من مبالغ نقدیة، وصورة مإیداعوأدلى بصورة من شهادة عمل، وصورة من وصل 
.رسائل استفسار
.لیه أعلاهإالمحكمة التجاریة الحكم المشار أصدرتاستدعاء المدعى علیهاوبعد 
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من عدم استدعائها لحضور الرغمالتي عابت على الحكم المطعون فیه أنه على 1طرف فاستأنفته 
لم یبین كیف استنتج قیام المستأنفلأولى، فإن الحكم اأي جلسة من الجلسات المنعقدة أمام محكمة الدرجة 

، والحال أنه لا علاقة تربطها بالمستأنف السببیةعناصر مسؤولیة العارضة الثلاث الخطأ والضرر والعلاقة 
وإرجاع القضیة إلى محكمة ساس القانوني ویناسب إلغاءه علیه، مما یكون معه الحكم المطعون فیه منعدم الأ

لى للبت فیها من جدید طبقا للقانون على ضوء دفوع العارضة، لأجل ذلك تلتمس في الشكل قبول لأو الدرجة ا
فیما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب واحتیاطیا المستأنفالاستئناف، وفي الموضوع إلغاء الحكم 

.قضیة من جدیداللأولى للبت في اإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة 
.من الحكم المستأنفمقال بصورةالوأرفقت 

فرعي مؤداة عنه استئنافعلیه بمذكرة جوابیة مع المستأنفأدلى نائب 22/03/2018وبجلسة 
، جاء فیه بأن المستأنفة لم تطلع على المقال الافتتاحي للدعوى وعلى 21/03/2018بتاریخ القضائیةالرسوم 

یت المهدي، وأنه قام بفتح حساب كان یشتغل كأجیر لدى شركة كراج أالوثائق المرفقة به، ذلك أن العارض
بنكي جاري لدى المستأنفة، من أجل تحویل أجره إلى حسابه البنكي بصفة دوریة، وهو ما تؤكده الكشوفات 
الحسابیة المدلى بها في الملف، وأنه كان یرغب في اقتناء سیارة من نوع بیجو لابنه، وتقدم بطلب اقتناء 

كنه فوجئ بجواب سلبي من یارة المذكورة لشركة صوبریام عن طریق مؤسسة القرض صوفاك كریدي، لالس
المدعى علیها في نازلة الحال، 1طرف تخبره أن له منازعة مع 29/10/2013لأخیرة مؤرخ في طرف هذه ا

، 21/11/2013و13/11/2013و12/11/2013وأن العارض وجه رسائل استفسار للمدعى علیها بتاریخ 
لأغیار قصد شراء السیارة، وبذلك تكون المدعى علیها قد ارتكبت خطأ حینما امما اضطره إلى الاقتراض من 

، للعارضالبنكيفي الحساب 2004درهم سنة 1.391.489,89قیدت منازعة بخصوص أداء دین قدره 
ده في اللائحة السوداء حسب الثابت والذي لم یسبق له اقتراض هذا المبلغ من البنك، هذا الأخیر الذي قام بتقیی

، القرضمادیة ومعنویة بسبب التشهیر به لدى مؤسسات أضرارامما ألحق به من تقریر شركة صوفاك كریدي، 
بیران لتصنیف الزبناء المتملصین من أداء القروض، الشيء الذي اضطر شركة صوفاك سولدى مؤسسة اك

تئناف الفرعي فإن التعویض الذي قضى به الحكم المستأنف كریدي إلى الامتناع عن منحه قرضا، وفي الاس
تقییده في اللائحة ذبها العارض منأصیبضرار المادیة والمعنویة التي كان مجحفا ولا یتناسب مع حجم الأ

، كما أن العارض حدد مبلغ التعویض عن الضرر في 2014إلى سنة 2004السوداء المتنازع معهم في سنة 
به، اذ اضطر إلى اقتراض مبلغ السیارة المقدر أصیب، الذي یتناسب مع الضرر الذي درهم100000مبلغ 

والشیك البنكي المسلم لشركة بیجو، دون أن الإیداع، ووصل الفاتورةدرهم، كما تثبت ذلك 161000في مبلغ 
مس لأجله یلت. بشكل منتظم في مبلغ ألف درهم شهریاأقساطهیستفید من القرض، الذي كان سیؤدي 

الحكم بتأییدفیما قضى به ، وفي الاستئناف الفرعي المستأنفالحكم وتأییدصلي برده الأبخصوص الاستئناف 
.الصائردرهم، وتحمیل المستأنفة 100.000,00المستأنف فیما قضى به مع تعدیله برفع مبلغ التعویض إلى 
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بمذكرة جوابیة جاء فیها بأنها تؤكد ما جاء في مقالها 1طرف نائب أدلى05/04/2018وبجلسة 
علاقة تربطها بالمستأنف علیه، وأن الحكم المستأنف وفي غیبة العارضة استند على أیةالاستئنافي من انعدام 

واقعة قیام الطاعنة بالتصریح بمدیونیة المستأنف علیه لدى الجهة المكلفة بمسك قاعدة المعلومات في هذا 
والحال أن هذه الواقعة لا وجود لها على الإطلاق، فضلا على أن الخطأ المنسوب للعارضة یستند على الشأن، 

وفق الطرق القانونیة، مما تكون معه النتیجة التي انتهى إلیها الحكم المطعون فیه باطلة إثباتهاواقعة لم یتم 
الفرعي لیس إلا وسیلة إلى الاستئنافوأن ساس، إذ أن بطلان المنطلقات یؤدي إلى بطلان النتائج، وعدیمة الأ

.، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات مقال الطعنالغیرثراء على حسابلإا
حضر خلالها نائبا الطرفین، مما 05/04/2018وبناء على إدراج القضیة بآخر جلسة منعقدة بتاریخ 

.12/04/2018تقرر معه اعتبار القضیة جاهزة فتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث تعیب الطاعنة على الحكم المطعون فیه أنه لم یتم استدعائها لحضور أي جلسة من الجلسات 
المنعقدة أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه بالرغم من ذلك قضى بقیام عناصر المسؤولیة من خطأ وضرر 

ساس والحال أنه لا علاقة تربطها بالمستأنف علیه مما یكون معه الحكم المستأنف منعدم الأالسببیةوالعلاقة 
.القانوني ویتعین إلغاؤه وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون

ریخ وحیث بالاطلاع على شهادة التسلیم المدرجة بالملف تبین أن الطاعنة قد توصلت بالاستدعاء بتا
.16/10/2014لحضور الجلسة المقرر انعقادها بتاریخ 13/10/2014

م فإنه یجب أن ینصرم ما بین تبلیغ الاستدعاء والیوم المحدد .م.من ق40وحیث إنه طبقا للفصل 
في مكان مقر المحكمة الابتدائیة أو بمركز إقامةإذا كان للطرف موطن أو محل أیامللحضور أجل خمسة 

ة خمسة عشر یوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان مجاور لها ومد
.الحكم الذي قد یصدر غیابیا

أن الطاعنة توصلت بالاستدعاء بتاریخ یلفىوحیث بالاطلاع على شهادة التسلیم المدرجة بالملف 
قارنة تاریخ التوصل والتاریخ وأنه بم16/10/2014لحضور الجلسة المقرر انعقادها بتاریخ 13/10/2014

مادامت أیامالمحدد للجلسة یتبین أنه لم ینصرم ما بین تاریخ تبلیغ الاستدعاء والیوم المحدد للحضور خمسة 
یبقى الاستدعاء غیر قانوني لخرقه وبالتاليوموطنها داخل نفوذ هذه المحكمة إقامتهاالطاعنة یتواجد محل 

للخرق المسطري ، مما یتعین معه اعتبار الحكم المطعون فیه باطلالاهأعلیها إمقتضیات المادة المشار 
.وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فیه طبقا للقانون

لـھذه الأسبـــــاب



577/8220/2018: ملف رقم 

5

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.إبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فیه طبقا للقانونبباعتباره و : في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطكاتبوالمقررالرئیس



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/03/01بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

مستأنف:بین 
من جهةةمستأنفبوصفها

مستأنف علیهم - : وبین 
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا بوصفهم

.المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق 
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.22/2/2018لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین
.المدنیةمن قانون المسطرة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
تقدم مصرف المغرب بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه 20/12/2017بتاریخ 

8281تحت عدد 21/9/2017یستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1096: رقمقرار
2018/03/01: بتاریخ
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درهم مع 15000تعویضا قدره مستأنف علیهالقاضي بأدائه لفائدة 1850/8202/2017في الملف عدد 
.تحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات

حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه للطاعن مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا 
.لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضوع
أنه تقدم المدعین بمقال عرضوا فیه 24/2/2017یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

مستأنف علیه محمد خمسون حصة وسهم من أسهم شركة مستأنف علیهاشترى الهالك 14/11/1997بتاریخ 
تخبره 1طرف توصل بمراسلة صادرة عن 13/05/1981نه بتاریخ أدرهم للسهم الواحد، و 100بثمن قدره 2

توصل الهالك 13/06/1990نه بتاریخ أبالتطورات التي عرفتها الأسهم والتي طالت أسهمها وقیمتها المالیة، و 
درهم طالبة منه تسویة وضعیة 81,30وقدرها أسهمهبمراسلة صادرة عن مصرف المغرب تخبره بعائدات 

ى المدعى علیه بتاریخ لتمكینه من العائدات، وانه رغم توجیه إنذار من طرف المدعین إلحسابه البنكي 
، فإن المدعى علیها لم تمكن المدعین من عائدات 09/02/2016، وتوصله بالإنذار بتاریخ 28/01/2016

م المدعى علیه الأسهم ولم تعطیهم تقریرا عن وضعیة وحالة هذه الأسهم مما یجعلهم یطالبون من المحكمة بإلزا
من عائدات أسهم بتمكینهم مستأنفالمدعى علیه والتمسوا الحكم على من تمكینهم من عائدات الأسهم،

درهم 500مورثهم، مع إلزامه بإطلاعهم على وضعیة هذه الأسهم الحالیة، تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
وأرفق المقال ببطاقة . ل المدعى علیه الصائرمن تاریخ صدور الحكم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمی

.راثةإ، إنذار، محضر تبلیغ إنذارشراء، مراسلات، 
الدعوى قد طالها أنتقدم دفاع المدعى علیه الأول بمذكرة جوابیة یعرض فیها 30/03/2017وبتاریخ 

مل المدعین على في حین لم یع2011سنوات على وفاة مورثهم في شهر ینایر 5التقادم لمرور أكثر من 
مستأنف سنوات ، وان الهالك 5، مما یجعل الدعوى قد طالها التقادم لمرور 2017تقدیم الدعوى إلا في سنة 

درهم عن كل سهم للبنك الشعبي المركزي حسب ما 100وقید حیاته طلب تحویل الأسهم العشرة بقیمة علیه
في 2مستأنف علیههو ثابت من التحویل المرفق ، وان هذه الأسهم كانت موضوع تغییر باسهم أخرى لشركة 

حسب ما هو ثابت من بیان الحركیة، وانه في حالة ما اذا قام الهالك 2017إطار عملیة الدمج بتاریخ ینایر 
فإن ذلك معناه انه قام بسحب كل ما یتعلق بهذا الحساب، وان المدعى علیه لم یتلق بإغلاق حسابه قید حیاته

أي تصریح بهذا الشأن من طرف الهالك ، وأمام ثبوت تحویل أسهمه للبنك الشعبي المركزي فإن مصرف 
المغرب یبقى بعیدا عن طلب المدعین ویجعل مقالهم في مواجهته غیر ذي أساس قانوني، والتمس الحكم 
بسقوط الدعوى للتقادم، وفي الموضوع برفض الطلب وتحمیل المدعین الصائر وأرفق المذكرة بصورة من طلب 

.تحویل، بیان عملیات 
تقدم دفاع المدعین بمقال إصلاحي رام إلى إدخال الغیر في الدعوى مؤدى 20/04/2017وبتاریخ 

ؤثرة ومنشأة للتقادم لكون المعاملة تجاریة ، كما لا تعتبر واقعة ممستأنف علیهعنه یعرض فیه ان وفاة الهالك 
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ان عدم حصر الأسهم وقفلها أو إجراء المحاسبة مع المدعین بشأنها لا یمكن معه التمسك بالتقادم الخمسي 
مادام أنها لازالت جاریة ومتداولة ، وانه أمام دفع المدعى علیه بأن الهالك قام بتحویل أسهمه إلى البنك 

فإن المدعین یصلحون مقالهم ویطالبون إدخال البنك الشعبي المركزي في الدعوى والحكم الشعبي المركزي
.علیه تضامنا بتمكینهم من سندات سهم مورثهم مع إلزامه كذلك بإطلاعهم على وضعیتها المحولة إلیه

تقدد دفاع المدعى علیه الأول بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان المدعین لم04/05/2017وبتاریخ 
یستطیعوا نفي الفارق بین المدة التي توفي فیها مورثهم وتاریخ تقدیمهم للدعوى، كما أنهم لا ینكرون واقعة 

والتمس تحویل الأسهم مما یجعل مصرف المغرب بعیدا عن طلبهم، والذي یبقى غیر معني بموضوع الدعوى،
.یترتب عن ذلك قانونارفض طلب المدعین وعند الإقتضاء إخراج مصرف المغرب من الدعوى مع ما

حضر لها دفاع الأطراف وتقدم دفاع المدخل في 18/05/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
الدعوى البنك الشعبي المركزي بمذكرة یعرض فیها ان مصرف المغرب لا ینازع في كونه كان مكلفا من طرف 

لأسهم للبنك الشعبي المركزي ، وان الأمر مورث المدعین بتسییر أسهمه إلا انه لم یدل بما یفید تحویل ا
بالتحویل المدلى به من قبل البنك غیر مذیل بأي توقیع ، كما ان مصرف المغرب لم یدل بما یثبت أنه قام 

، والتمس الحكم بعدم قبول الطلب، والتصریح بإخراجه 1990وسلم له الأسهم العشرة سنة بتنفیذ عملیة التحویل
.من الدعوى

وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبیر محمد الوارثي والتعقیب علیها من الطرف المدعي صدر الحكم المشار 
ضر أاستئنافه أن الحكم المستأنف قد أسباب أسسإلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المحكوم علیه الذي 

مآخذنه لم یأخذأهو قانوني وموضوعي وأن ما یعاب علیه أساسأيلما قضى به بمصالحه ولم یجعل
استمدت مصداقیتها وقانونیتها من الوثائق وإنمالم تأت من عبث دیة بدفوعات العارض الوجیهة والتيالج

ن مصرف إالاستئناف یعتبر ناشرا للدعوى من جدید فأننه وبما وأالمدلى بها من قبل البنك المرفقة بالملف 
:المغرب یؤكد مرة أخرى الدفوعات التالیة 

ثار ذلك بالمرحلة الابتدائیة الدفع بالتقادم وذلك لمرور أكثر من خمس سنوات على أان العارض وكما 
في حین المدعین لم یعملوا على تقدیم دعواهم في 2011نیة في شهر ینایر ت مورثهم الذي وافته الممو 

جارة تبقى واضحة وصریحة ن مقتضیات المادة الخامسة من مدونة التوأ2017لا بتاریخ سنة إمواجهة البنك 
.تكون قد طالها التقادمإنشاؤهاكدت على ان الطلبات التي یمر علیها خمس سنوات من تاریخ أحینما نصت و 

ن ما جاء بطلب المدعین لا یهدفون أللمحكمة بأخرىفان العارض یؤكد مرة أخرىنه ومن وجهة أو 
ان السید لكمیري محمد وقید حیاته أساسارض على عبلا سبب مشروع على حساب الالإثراءمن ورائه سوى 

درهم لكل سهم للبنك الشعبي المركزي وذلك كما هو ثابت من طلب 100العشرة بقیمة الأسهمطلب تحویل 
إطارالأسهم كانت موضوع تغییر بأسهم أخرى لشركة كوسیمار وذلك في هن هذأو التحویل المدلى به بالملف

.بالملفالآخركما هو ثابت من بیان الحركیة والمدلى به هو 2017عملیة الدمج التي تمت بتاریخ ینایر 
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حسابه قید حیاته فان ذلك بإغلاقوفي حالة ما اذا قام السید لكمیري محمد أخرىنه ومن جهة أو 
هذا الشأن من طرف السید تصریح بأين العارض لم یتلقى أا الحساب ذلكذمعناه انه قام بسحب ما یتعلق به

ن ثبوت تحویل أسهم لكمیري محمد للبنك الشعبي المركزي، فان الطاعن یبقى بعیدا عن طلب ألكمیري محمد و 
التالي الحكم بیجعل مقالهم في مواجهة العارض غیر ذي أساس قانوني وموضوعي سلیم ویتعین و و المدعین 

الخبرة المنجزة ابتدائیا من خصوصوب.ید برفض الطلبالحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جدبإلغاء
ي غیر جدیر وارثالخبیر محمدإلیهذهب ماأنمحكمة الطرف الخبیر محمد وراتي فان العارض یثیر انتباه 

الخبرة والتي كانت أثناءلة العارض ثات ممحبشكل جدي تصریذالخبیر لم یأخأنأساسلاعتبار، على اب
نه استبعد أیعاب على تقریر الخبیر ن ماوأة لها تمدعمة لتصریحاتها بخصوص نازلة الحال بكافة الوثائق المثب

الخبرة من إجراءبه یوم الإدلاءوالذي تم هالكتاب الصادر عن السید محمد لكمیري قید حیاته والموقع من طرف
سكرافور أسهمب بتحویل لمفاده ان السید محمد لكمیري نفسه طاطرف ممثلة العارض رفقة التصریح والذي

هذا .العشرة الى البنك الشعبي المركزي، و ذلك ثابت مما تم تضمینه بالكتاب الصادر عن السید محمد لكمیري
یدل ویفید على كونه قام بسحب جمیع احسابه ممبإغلاقكون السید محمد لكمیري وقید حیاته قام إلىإضافة

وسندات بخصوص هذا الحساب مع العلم على انه وبعد هذا الإغلاق لم یتلقى أموالتحقاته وما لدیه من مس
ما وأنغایة وفاته إلىاحتجاج من طرف السید محمد لكمیري منذ بقائه على قید الحیاة أوشكایة أیةالعارض 

ن جدیته وأو هتمت مصداقیتأینالخبیر كان بعیدا عن الموضوعیة والدقة ولا یعرف حتى من هیإلذهب 
بقى بعیدا عن یدرهم الذي 15000العارض استغرب للمبلغ المحكوم به في مواجهته والمحدد في مبلغ 

و كذا والأسسمعیار من المعاییر أين تقریر الخبرة لم یستند على أضر بالعارض، خاصة و أالموضوع و 
لذلك یلتمس وعند الاقتضاء .قبل انجاز هذه الخبرةبها واحترامها منذالأخالمعطیات التي كان على الخبیر 

دقة أكثرومضادة تكون ثانیةخبرة بإجراءتمهیدیا الأمرثي مع ر استبعاد تقریر خبرة الخبیر محمد وا
.التعقیب علیها بعد انجازهاوموضوعیة مع حفظ حق العارض في الرد و 

بعدم قبول طلب السادة ورثة لكمیري جدیدإلغاء الحكم المستأنف والحكم من لهذه الأسباب یلتمس 
عند و تحمیل المستأنف علیهم الصائر ابتدائیا واستئنافیاو وبسقوط الدعوى لتقادمها اشكلا وبرفضه موضوع

حفظ حق مصرف المغرب في و كثر دقة وموضوعیةأجراء خبرة ثانیة مضادة تكون إمر تمهیدیا بالأالاقتضاء 
.ةالرد والتعقیب بعد انجاز الخبر 

نسخة عادیة من الحكم التمهیدي الصادر تحت رقم و النسخة العادیة من الحكم القطعي بوأرفق المقال
707.

نه بمراجعة معطیات الملف ستقف أ25/1/2018وأجاب المستأنف علیه البنك الشعبي بجلسة 
إلىالأسهمتحویل دخال العارض في الدعوى بذریعة ان مصرف المغرب كان قد قام بإم تنه أالمحكمة على 

ن توصل بتلك الأسهم، وان أنه لم یسبق له أبدا أوضح العارض وأالعارض بناء على طلب المرحوم لكمیري 
ن إ، وبذلك یبقى من الثابت أنه شيء یثبت عملیة التحویل المزعومةبأيمصرف المغرب لم یدل من جهته 
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وجاءت خبرة لم ینفذ أبدا الأمر بالتحویلحویل الأسهم، فان مصرف المغرب تكان المرحوم لكمیري طلب 
ذ ظل عاجزا عن إي لتؤكد عدم صحة ما تمسك به مصرف المغرب بشأن عملیة التحویل المزعومة، ثمحمد وار 

ناف لم ئالعارض وستلاحظ المحكمة أن الاستإلىنه فعلا قام بتحویل الأسهم أشيء یثبت بأيللخبیر الإدلاء
طة، وبذلك یكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب في ما قضى به من یأت بأي جدید بخصوص هذه النق

.الحكم علیه بالأداء العارض في الدعوى و إدخالرفض 
أن المستأنفة أثارت دفعا یتعلق بالتقادم وهو 8/2/2018وأجاب المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بجلسة 

المالیة المتداولة باستمرار والتي یتجدد تداولها لأسهم من القیم االدفع الذي لا یستند على أساس باعتبار 
دعاء لالتزام تارة و الالأصلالمستأنفةالدفع بالتقادم یتعارض كذلك مع نكران أنكما .وتحیینها سنة بعد أخرى

قام بسحب جمیع ((.... ستئنافي ان الهالك انقضائه بالوفاء حین تصریحها بالصفحة السابعة من مقالها الا
كما ان الدفع بالتقادم یتناقض مع ادعاء المستأنفة قیامها بتحویل )) .وسندات أمواللدیه من مامستحقاته و 

المستأنفة في ادعاءاتها وفي وجود أو انقضاء تناقضالذي یجعلالشيءالبنك الشعبي إلىالهالك أسهم
الهالك بإغلاقلتزام انقضى ن المستأنفة دفعت في الموضوع بكون الاأو لتزام سببا لرفض الدفع بالتقادم الا

الى البنك الشعبي مما یجعلها أسهمهقامت بتحویل أنهامضیفة " وسحب ما یتعلق بهذا الحساب" لحسابه 
ل أسهم العارض التي ادعت أنها قامت بتحویلها الى البنك آوثانیا لم تدل بما یثبت مأولاادعاءاتها تناقض في

ثبات قد ألحق ضررا بالعارضین ویجعل الحكم المستأنف عند تقدیره لإللمنعدم ذا االشعبي مما یجعل تصرفها ه
للتعویض المستحق للعارضین نتیجة للضرر اللاحق بهم من تصرف شركة مصرف المغرب حكما وجیها 

.یلتمسون تأیید الحكم المستأنف ه الأسبابهذل.وصائبا و یتعین تأییده
ما یدعیه البنك الشعبي المركزي من ادعاءات غیر مرتكزة أن8/2/2018بجلسة المستأنفوعقب 

ان العارض یؤكد ما جاء بمقاله الاستئنافي جملة :قانوني وموضوعي سلیم وذلك اعتبارا لما یلي أساسعلى 
درهم 100السید لكمیري محمد قید حیاته طلب تحویل الأسهم العشرة بقیمة أنیؤكد مرة أخرى على وتفصیلا و 

به البنك العارض أدلىالذيم للبنك الشعبي المركزي وذلك كما هو ثابت من طلب التحویل على كل سه
یر بأسهم أخرى لشركة كوسیمار وذلك في یغكانت موضع تالأسهمه ذن هوأمصرف المغرب والمرفق بالملف 

خر بالملف و الآكما هو ثابت من بیان الحركیة والمدلى به ه2017عملیة الدمج التي تمت بتاریخ ینایر إطار
بل الأكثر من ذلك فان .بتدائي بشكل دقیقة التجاریة مصدرة الحكم الاوهو الشيء الذي لم تقف علیه المحكم

حسابه قید بإغلاقالعارض مصرف المغرب وضح ومن خلال جمیع محرراته ان السید لكمیري محمد قام 
ن العارض لم أا الحساب و یوجد بهذما یتعلق و قام بسحب بأنهمجال للشك أيیدع حیاته، مما یدل و بشكل لا

ن العارض كانت له إفأخرىنه ومن جهة أو .ي تصریح بخصوص ذلك من طرف السید محمد لكمیريأىقلیت
تي المعین ر من طرف الخبیر محمد واالمنجزة ات فیما یخص تقریر الخبرة الانتقادو تالمؤاخذامجموعة من 

الجدیة بتصریحات البنك المقدمة له وبما تم تزویده من وثائق بخصوص ملف مأخذیأخذابتدائیا لكونه لم 
. القضیة الحالیة 
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تي استبعد الكتاب الصادر عن السید محمد قید حیاته ر محمد واك فان الخبیرالى ذلوبالإضافةهذا 
طالب بتحویل جلسة الخبرة من طرف ممثل البنك العارض والذي كان یفید كون السید محمدبوالمدلى له به 

العشرة الى البنك الشعبي المركزي وذلك ثابت مما تم تضمینه بالكتاب الصادر عن السید 2مستأنف علیهأسهم
حسابه مما یدل ویفید كونه قام بإغلاقشارة الى ذلك أعلاه فان السید محمد قام كما سبقت الإو وأنه.محمد

ا الحساب مع العلم على انه وبعد هذا ذوسندات بخصوص هأموالبسحب جمیع مستحقاته وما لدیه من 
احتجاج من طرف السید محمد مند بقائه على قید الحیاة الى غایة أویة شكایة أغلاق لم یتلقى العارض الإ

لیه بنهایة تقریره بعیدا كل البعد عن الدقة خلص إذهب إلیه الخبیر محمد وارتي و وبالتالي یبقى ماه وفات
كما ان العارض یجدد استغرابه مرة أخرى عن .في انجاز الخبرةإتباعهاوعن المعاییر الواجب والموضوعیة 

اعتبارا و نه أمصداقیة و الدرهم الذي یبقي بعیدا عن 15000المحدد في مبلغ و المبلغ المحكوم به في مواجهته 
نه یجدد ملتمسه الرامي إقانوني وموضوعي سلیم، فأساسلكل ذلك ومادام استئنافه یبقى وجیها ومرتكزا على 

صورة من الكتاب الصادر عن السید محمد للعارض بوأرفق جوابه .جملة وتفصیلابهالى الحكم وفق ما جاء 
.     بتحویل أسهمه إلى البنك الشعبي المركزي 

طق بالقرار بجلسة وحجزها للمداولة للن22/2/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
1/3/2018.

محكمة الاستئناف
حیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف عدم أخذه لدفوعه الوجیهة المستمدة مصداقیتها وقانونیتها 
من الوثائق المدلى بها من قبله ومن هذه الدفوع الدفع بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات على موت مورث 

تحویلها إلى البنك الشعبي بلب اسهم أخرى وأن مورثهم طكانت موضوع تغییر بأم وأن الأسهم یهلعالمستأنف
.وقام بإغلاق حسابه قید حیاته ونازع في الخبرة المنجزة ابتدائیا لعدم موضوعیتها

وحیث إنه بالاطلاع على الحكم المطعون فیه یتبین أن المحكمة قد أجابت عن الدفع بالتقادم وردته 
الحساب البنكي مورث المدعین حسبما هو ثابت من تقریر الخبرة قد كان یتم ضمن مأسهأن تدبیر " بعلة 
، وبعد إغلاق هذا الحساب شرع البنك في 270010349936عدد للهالك المفتوح لدى مصرف المغرب الأول

خبیر أمام عدم تمكین الوأنه . تسجیل عائدات الأسهم في حساب داخلي للبنك لكون حسابه المذكور كان مغلقا
تم كان من الحساب الداخلي للبنك الذي كان یتم تدبیر أسهم الهالك به وكذا مآلها وعائداتها المدرجة به وما إذا 

بسبب عدم حصر حساب الأسهم یكون التقادم غیر مرتكز وأنهجهة أخرى إلىتحویلها إلى الحساب الثاني أم 
سهم بالحساب الثاني بعد یثبت إدراج الأم یدل بماوهو تعلیل یساند واقع الملف لكون الطاعن ل". على أساس

سهم قد تم تحویلها فعلا الأمر الذي لا یمكن معه معرفة تاریخ بدء یثبت أن الأإغلاق الحساب الأول ولا بما
.احتساب سریان التقادم مما یتعین معه اعتبار الدعوى لم یطلها التقادم المتمسك به

ي فإنه بالاطلاع علیها تالمنجزة من طرف الخبیر محمد الوار وحیث بخصوص المنازعة في الخبرة 
ي كانت حاضرة لإجراءات الخبرة تیلفى أن الخبیر قد احترم الشروط الشكلیة والموضوعیة وكلف ممثلة البنك ال
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یفید تحویلها فعلا للبنك الشعبي وأن البنك لممابسهم في حساب البنك و للإدلاء بالوثائق التي تثبت إیداع الأ
یدل له بالوثائق المثبتة لادعاءاتها وأنه فضلا على ذلك فإن الطاعن لم یرفق استئنافه بالوثائق التي تثبت 

یثبت أن مورث المستأنف علیهم قد استوفى قیمتها قید حیاته مابسهم فعلا للبنك الشعبي ولا تحویل الأ
الحكم وتأییدیرة بالاعتبار لعدم جدیتها سباب المثارة غیر جدفي حساب البنك مما تبقى معه الأإیداعهاأو 

.الصوابالمستأنف فیما قضى به لمصادفته 
.اعتبارا لما آل إلیه طعنهالصائروحیث یتعین تحمیل الطاعن 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.الاستئنافقبول : في الشـــكل 
.نف وتحمیل الطاعن الصائرأبرده وتأیید الحكم المست: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

طكاتب الضبوالمقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/03/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةمقرر ةرئیس

مستشارة 
مستشارة 

الضبطةبمساعدة  كاتب
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.م في شخص ممثله القانوني.البنك المغربي للتجارة والصناعة شبین
.البیضاءساحة الأمم المتحدة الدار26الكائن مقره الاجتماعي بالرقم 

.البیضاءالدارنائبه الأستاذ عز الدین بن كیران المحامي بهیئة
مستأنفا من جهةبوصفه

.فتیحةالسیدة * وبین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمهدي سبیكالأستاذ انائبه

.في شخص ممثلها القانونيم.شXشركة *
.من جهة أخرىمامستأنفا علیهبوصفهما

المملكة المغربیة
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التجاریةالاستئنافمحكمة
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء 
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید وبناء على تقریر 

لعدة جلسات واستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
تقدم البنك المغربي للتجارة والصناعة بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه 14/6/2017بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 4679الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنف الحكم عدد 
القاضي بأداء المدعى علیهما 859/8220/2017في الملف عدد 27/4/2017البیضاء بتاریخ 
درهم ومبلغ 26207بالتضامن لفائدة المدعیة مبلغ Xتجارة والصناعة وشركة البنك المغربي لل

.درهم كتعویض عن الضرر مع تحمیلها الصائر4000
حیث سبق قبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

30/11/2017.
وقدم وفق وحیث ان الاستئناف الفرعي مقبول ما دام ناتجا عن الاستئناف الأصلي 

.الأوضاع المتطلبة قانونا

:في الموضوع 
تقدمت المدعیة بمقال 24/7/2014یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

أوبیل "أبرمت مع المدعى علیها عقد قرض من أجل تمویل جزء من سیارتها نوع عرضت فیه أنها 
ا المفتوح لدى م یتم اقتطاعه من حسابهدره3275,86شهرا بمبلغ شهري قدره 35لمدة " اسطرا

، وان المدعیة تقدمت بطلب من أجل أداء المبلغ المتبقى بذمتها دفعة واحدة البنك المدعى علیه
توصلت بجواب من المدعى 09/05/2016عوض الأقساط التي كانت تؤدیها شهریا، وأنه بتاریخ 

ها درهم في حساب45863بذمتها وهو علیها تخبرها فیه بأنه یمكنها أداء المبلغ الذي لا زال
عملت المدعیة على وضع المبلغ 11/05/2016وأنه بتاریخ ،22/05/2016المفتوح قبل تاریخ 

المتبقى في الحساب المذكور حسب ما اتفق علیه ، وانه رغم توصل المدعى علیها بالمبلغ المذكور 
، من حساب المدعیة 2017ى ینایر إل2016إلا أنها واصلت اقتطاع الأقساط الشهریة من یونیو 

المفتوح لدیها ، وأنه رغم الإتصالات المتكررة بالمدعى علیها إلا أنه لا یوجد أي مجیب ، كما أنه 
رغم إنذارها من أجل إرجاع المبالغ المقتطعة وتمكینها من شهادة رفع الید التي توصلت بها بتاریخ 
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رف المدعى علیها أضر بالمدعیة وجعلها إلا أنها بقیت بدون جدوى، وان تص29/07/2016
تستدین كل شهر من أجل تغطیة مصاریفها، والتمست الحكم على المدعى علیها بأدائها لفائدتها 

، والحكم بأدائها لفائدة 2017ینایر إلى 2016درهم عن المبالغ المقتطعة من یونیو 26207مبلغ 
.علیها الصائر درهم عن الضرر وتحمیل المدعى 10000المدعیة مبلغ 

تقدم دفاع المدعیة بمقال إصلاحي مؤدى عنه یعرض فیه أنه 07/02/2017وبتاریخ 
تسرب خطأ مادي إلى المقال الافتتاحي بخصوص اسم المدعى علیها وان الصواب هو البنك 
المغربي للتجارة والصناعة بدلا من البنك المغربي للتجارة والصناعة الخارجیة والتمس الحكم وفق 

.لمقال الافتتاحي والإصلاحيا
تقدم دفاع المدعى علیها بمذكرة جوابیة یعرض فیها ان الشركة 09/03/2017وبتاریخ 

كما هو وارد بالعقد المدلى به من قبل المدعیة ، وان البنك لیس Xالتي مولت القرض هي شركة 
ت ضد غیر ذي ، مما تكون الدعوى قد وجهXإلا مجرد صلة وصل بینه وبین المدعیة وشركة 

التابعة لمجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة ، Xصفة، وان الشركة التي مولت الشراء هي 
وان المدعیة أخبرت الشركة الممولة للقرض برغبتها في أداء ما تبقى من القرض دفعة واحدة، وان 

ى بذمتها من القرض أخبرها بأن المبلغ المتبق09/05/2016البنك وبمقتضى رسالة جوابیة بتاریخ 
درهم وان ما علیها إلا ان تدفعه بالحساب المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة 45863هو 

وطالب منها في حالة دفع المبلغ ان توجه للشركة الممولة الإشعار 22/05/2016والصناعة قبل 
ة التي مول شراءها وكذا بعملیة الإیداع المتعلق بالمبلغ المودع ونسخة من البطاقة الرمادیة للسیار 

نسخة من بطاقة تعریفها الوطنیة، وان المدعیة رغم أدائها للمبالغ المالیة بالحساب المطالب بها لم 
وأنه بسبب عدم علمها بالإیداع واصلت تقم بإخبار الممولة بذلك ولم توجه الوثائق المطالب بها،

ولم یكن إلا أالبنك لم یرتكب أي خطالشركة اقتطاع الأقساط الشهریة من حساب المدعیة، وان 
صلة وصل بین المدعیة والشركة الممولة للقرض عبر وكالة المدعى علیه بالمحمدیة، وان الشركة 

، لمدعیة من أجل تسویة النزاع حبیاالممولة بمجرد ان وصل إلى علمها الدعوى الحالیة اتصلت با
وع الحكم بانتفاء مسؤولیة البنك والحكم والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموض

.وأرفق المذكرة بصورة من عقد التمویل .بإخراجه من الدعوى 
تقدم دفاع المدعیة بمذكرة تعقیبیة مع مقال إدخال الغیر في 23/03/2017وبتاریخ 

الدعوى مؤدى عنه یعرض فیهما أنه بناء على رسالة المدعى علیها قامت المدعیة بوضع المبالغ 
لمطالب بها والوثائق المطلوبة لدى الوكالة البنكیة التابعة لها، وان هذه الأخیرة قامت بإرسالها ا

الكترونیا ومنحت المدعیة نسخة من الشیك مؤشر علیه، وانه منذ الاقتطاع الأول قامت المدعیة 
بدون جدوى، كما بالتنقل لعدة مرات للمقر الرئیسي للمدعى علیها وكذا الوكالة البنكیة التابعة لها 

أنها قامت بإنذار المدعى علیها بالتوقف عن الاقتطاع ومنحها رفع الید توصلت به بتاریخ 
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إلا أنها فضلت عدم الجواب والاستمرار في الاقتطاع، وانه رغم توصل المدعى 29/07/2016
غ قامت باقتطاع مبل07/02/2017علیها بالاستدعاء استمرت في الاقتطاع حیث انه بتاریخ 

درهم من حساب المدعیة وبعد احتجاجها لدى الوكالة تمكنت من استرجاع المبلغ 3275.86
حیث تم استرجاع المبلغ، وان 07/03/2017ونفس الأمر تكرر بتاریخ 09/02/2017بتاریخ 

لتي أصبحت تتعامل بطرق غیر المدعیة أصبحت تعیش محنة ورعب حقیقي مع المدعى علیها ا
م بإدخال شركة بیمسي كریدي كونصو في الدعوى والحكم على المدعى والتمس الحك،مهنیة

علیهما تضامنا بأدائهما للمدعیة المبلغ المضمن في المقال، وأرفق المذكرة بصورة من كشف 
.حساب

حضرها دفاع الطرفین وتخلفت المدخلة 20/04/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
المدعى علیه بمذكرة جوابیة یعرض فیها أنه یؤكد دفوعاته في الدعوى رغم التوصل وتقدم دفاع 

الشكلیة المثارة بمقتضى مذكرته السابقة وانه سبق للبنك ان أخبر المدعیة بأنه تنفیذا لرغبتها في 
أداء المتبقى من مبلغ القرض ان تدفع في الحساب المفتوح لدى البنك كما طالب منها بمقتضى 

الغ فإنه علیها توجیه له إشعار بعملیة الإیداع ونسخة من البطاقة الرسالة أنه في حال دفع المب
الرمادیة للسیارة الممول شرائها وكذا نسخة من بطاقة تعریفها الوطنیة، وان خطأ المدعیة المتمثل 

ستمرار في اقتطاع الأقساط من دى بالشركة الممولة للقرض إلى الافي عدم الأداء للبنك هو الذي أ
وأنه طالب من المدعیة ان ،ن البنك لیس إلا صلة وصل لیس إلادى البنك، واحساب المدعیة ل

تدلي بإیداع المتبقى من القرض ببعض الوثائق التي تمكنه من معرفة مصدر الإیداع ، وان البنك 
لم یرتكب أي خطأ وان المدعیة هي المسؤولة عن الأضرار التي لحقتها والتمس الحكم بعدم قبول 

.حتیاطیا رفض طلب المدعیة وإخراج البنك من الدعوىالطلب أساسا وا
وبعد استیفاء الإجراءات القانونیة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف 

:البنك المغربي للتجارة والصناعة الذي أسس استئنافه على الأسباب التالیة 
399م والفصل .م.من ق1ان الحكم المستأنف جاء خرقا لمقتضیات قانونیة منها الفصل 

ع وأن المدعیة وجهت دعواها في مواجهة البنك في حین أن هذا الأخیر لیس سوى البنك .ل.من ق
التي یتم دفع أقساط القرض لدیه بحساب شركة ستیلیم التي تعتبر هي الشركة الممولة للقرض كما 

ت الشركة التي مولت هو مثبت في كشف الحساب وأن المستأنف علیها لم تدل بعقد القرض لإثبا
القرض وأكثر من هذا أن المستأنف علیها تقدمت بمقال إدخال شركة بمسیي كریدي كونصو في 
الدعوى دون أن تدلي بسندها في ذلك خاصة عقد القرض لأن كشوفات الحساب تشیر إلى 

ذي تؤدى اقتطاعات لفائدة شركة ستیلیم وأن البنك العارض لیس إلا البنك المفتوح لدیه الحساب ال
فیه أقساط القرض لفائدة شركة ستیلیم بواسطة اقتطاعات من حساب المستأنف علیها لدى البنك 
العقاري والسیاحي كما تثبت ذلك كشوفات الحساب المدلى بها في الملف وتثبت أن الاقتطاعات 
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المتخذ كانت لفائدة شركة ستیلیم مما تبقى معها دعوى المدعیة مختلة شكلا ویتعین إلغاء الحكم
ومن جهة ثانیة، فإن إدخال البنك في الدعوى لا یستند على . والحكم من جدید بعدم قبول الطلب

أي أساس سلیم خاصة أن العارض لیس إلا البنك الذي كانت تحول لدیه المبالغ لكون شركة ستیلیم 
راج البنك من لدیها حساب عند العارض مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإخ

.الدعوى الحالیة التي أقحم فیها
أنه خلافا لما تمسك به 2/11/2017وأجابت المستأنف علیها مع استئناف فرعي بجلسة 

الطاعن كونه مجرد بنك تدفع أقساط القرض لدیه، فإن هذا الزعم تفنده رسالة المستأنفة للعارضة 
ذلك أنه من خلال هاته ) BMCI(ستأنفة التي تحمل رأسیة وتوقیع الم09/05/2016المؤرخة في 

وأن 22/05/2016درهم بحسابها قبل 45863الرسالة تطلب المستأنفة من العارضة وضع مبلغ 
ادعاء المستأنفة أنها مجرد بنك توضع بین یدیه أقساط القرض تفنده أیضا مذكرتها الجوابیة المدلى 

حیث إن البنك العارض : " ي جاء فیها والت20/04/2017بها خلال المرحلة الابتدائیة بجلسة 
سبق له أن أخبر المدعیة أنه تنفیذا لرغبتها في أداء المتبقي من القرض أخبرها بالمتبقي وطلب 

قبل ) وكالة الأمم المتحدة(منها أن تدفعه في الحساب المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة 
التي تسیر وتقترح عملیة أداء القرض ولیس ویتضح أن المستأنفة هي....." 2016ماي 22

مجرد بنك توضع لدیها أقساط القرض وان العمل البنكي بین البنك المغربي للتجارة والصناعة 
ومؤسسة كریدي كونصو التابعة لمجموعته یقوم على أساس تدبیر حسابات القروض بینهما وبین 

وهو الذي أخبر –عن خدماته یبقى ملزم عملائها بشكل تعاوني وأن البنك كمؤسسة ائتمان مأجور 
أن یعمل تلقائیا على وقف اقتطاع الأقساط بمجرد توصله -العارضة بالمبلغ المتبقى من القرض

بالمبلغ المحدد في رسالته وأن الحكم الابتدائي بتبنیه للتعلیل أعلاه یكون قد صادف الصواب 
بلغ المتبقى بناءا على الرسالة المشار إلیها وان العارضة نفذت التزامها بوضع الم. ویتعین تأییده

في الیسار BMCIوفي الأسفل طابعها BMCIأعلاه وان هاته الرسالة تحمل رأسیة المستأنفة 
على الیمین وان العارضة من خلال هاته BMCI Service Clientèle Crédit Consoو

وتضمین الرسالة لخاتمیهما وان الرسالة تتعامل مع المؤسستین معا بحكم تبعیة الثانیة للأولى 
العارضة نفذت التزاماتها ووضعت المبلغ والوثائق المطلوبة لدى نفس الوكالة بتشاور مع مدیرها 
وإن المستأنفة بقیت ملزمة في إطار علاقتها مع المدخلة في الدعوى بتدبیر وضعیة العارضة دون 

ى علیها بواسطة رسالة من اجل حتى إشعار مؤسسة القرض وإنه رغم ذلك فإنها أنذرت المدع
إرجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق وتمكینها من شهادة رفع الید توصلت بها بتاریخ 

إلا أنها بقیت بدون رد ویتضح أن هذا الدفع هو الآخر غیر جدیر بالاعتبار 29/07/2016
.ویتعین رده
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فإن 2016ماي 11تها منذ بالنسبة للاستئناف الفرعي، ان العارضة رغم تنفیذها لالتزاما
المستأنف علیهما استمرتا في اقتطاع مبالغ مهمة من أجرتها دون وجه حق وان تصرف المستأنف 
علیهما أربك كل حساباتها وجعلها تستدین كل شهر من اجل تغطیة مصاریفها وانه من جهة ثانیة 

الید وان العارضة أنذرتهما فالمستأنف علیهما لازالتا یتعنتان ویرفضان منح العارضة شهادة رفع 
بقي بدون جدوى وان تصرف المستأنف علیهما یمثل بحق استهتار 09/06/2017بذلك بتاریخ 

بحقوق الزبناء وان مبلغ التعویض المحكوم به لم یكن كافیا لردع مثل هاته التصرفات مما یتعین 
رسالة المستأنفة وإنذار وأدلت بنسخة من . معه رفع التعویض إلى المبلغ المطالب به ابتدائیا

.ومحضر تبلیغه
أن الرسالة المتوصل بها من طرفها وإن صدرت 23/11/2017وعقب المستأنف بجلسة 

عن البنك  فإنه یخبر السیدة سابیق فتیحة أن بإمكانها أداء المتبقى من القرض في الحساب المفتوح 
أن المستأنف علیها الحالیة اسمها لدیه فقط لفائدة شركة ستلیم ولیس شركة كریدي كونصو في حین 

فتیحة الحسني وان ما یؤكد للمحكمة ذلك هو أن المستأنف علیها لإثبات دفوعها ابتدائیا لم تدل إلا 
بكشوفات حساب وكلها تشیر إلى اقتطاعات لفائدة شركة ستیلیم ولیس بیمسیي كریدي كونصو 

یتسنى للمحكمة الوقوف على حقیقة وأكثر من هذا ان المستأنف علیها لم تدل بعقد القرض حتى
الجهة التي مولت القرض وبالتالي تكون الدعوى أصلا قد قدمت ووجهت في مواجهة غیر ذي 
صفة، وجاءت خرقا لمقتضیات قانونیة مما یتعین معه رد دفوع المستأنف علیها والحكم بإلغاء 

.الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب
الفرعي، إن ما جاء في الاستئناف الفرعي لا یرتكز على أي أساس بل وفي الاستئناف 

الغرض منه الإثراء على حساب البنك وإن العارض یؤكد مرة أخرى للمحكمة أن المستأنفة فرعیا 
وجهت دعواها في مواجهة غیر ذي صفة، خاصة أن الكشوفات الحسابیة التي أدلت بها لا تشیر 

كن الاقتطاعات لفائدة شركة ستیلیم ومادامت المستأنفة فرعیا لم لشركة بیمسیي كریدي كونصو ول
توجه دعواها في مواجهة شركة ستیلیم التي تقتطع المبالغ لحسابها ولم تدل بعقد القرض الذي من 
شأنه أن یثبت ادعاءاتها فإن الدعوى تبقى على حالتها موجهة ضد غیر ذي صفة ویتعین التصریح 

.ئناف الفرعيبذلك وبالتالي رفض الاست
القاضي بإجراء بحث بواسطة 30/01/2018وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
.المستشار المقرر وذلك لاستجلاء بعض نقط الخلاف

وخلال جلسة البحث صرحت المستأنف علیها ان المستأنف هو الذي یقتطع من راتبها 
ص المراسلة التي لا تحمل اسمها وبخصو . بالرغم من أنها افترضت من شركة كریدي كونصو

ها ان المراسلة تتم باسم الزوج وذلك كما هو متعارف علیه في هذا المجال وصرحت عصرح دفا
.ممثلة البنك المستأنف ان هذا الأخیر كبنك له حساب جاري عند كریدي كونسوم
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ان أول ما یجب إبداؤه موضحا 01/03/2018وعقب بعد البحث نائب المستأنف بجلسة 
وإثارته للمحكمة ان البنك المغربي للتجارة والصناعة ومن خلال ما راج بجلسة البحث لا علاقة له 

وانه تبعا Xبالدعوى الحالیة، وانه مفتوح لدیه الحساب الذي تؤدى فیه أقساط القرض لفائدة شركة 
وان البنك ، Xوان الشركة التي مولت القرض هي شركة . لذلك فالبنك أجنبي عن النزاع الحالي

العارض لم یكن سوى صلة وصل بین الطرفین، وانه بناء على رسالته الجوابیة المؤرخة في 
وبناء على رغبة المستأنف علیها في أداء المتبقي من القرض طالبها حالة الدفع 09/05/2016

ها وكذا بحساب الشركة توجیه إشعار بالایداع ونسخة من البطاقة الرمادیة للسیارة التي مولت شرائ
وان هذه الوثائق لم تدل بها المدعى علیها مما جعل الشركة . نسخة من بطاقة تعریفها الوطنیة

تواصل الاقتطاعات الشهریة، وبذلك فالبنك لم یرتكب أي خطأ یرتب علیه المسؤولیة، وان 
المبالغ المستأنف علیها تبقى هي من ارتكبت الخطأ لإغفالها إخبار الشركة الممولة للقرض بإیداع 

وإرسال الوثائق المطلوبة، لهذه الأسباب یلتمس رد جمیع دفوعات المستأنف علیها لعدم جدیتها 
.وموضوعیتها وإخراج البنك المغربي للتجارة والصناعة من الدعوى لأنه أجنبي عنها

وعقبت المستأنف علیها بعد البحث أنها أوضحت في معرض ردها على سؤال المحكمة 
سیتلیم هي التي تقتطع من حساب العارضة ولیست شركة بیمسي كریدي بخصوص كون شركة

كونصو كون العقد الرابط بینها وبین هذه الأخیرة ینص على ان العارضة تخول لها سحب أقساط 
Xوان سیتلیم وهي مؤسسة تابعة هي الأخرى لشركة . القرض أو أي مؤسسة أخرى تختارها بنفسها

وان التفویض Xبناء على العقد الرابط بین العارضة وشركة Xفائدة فقد قامت بسحب تلك المبالغ ل
أو أي مؤسسة تختارها، ویتضح ان مدخل شركة سیتلیم في اقتطاع تلك المبالغ Xالممنوح لشركة 

مرده العقد الرابط بین العارضة والمدخلة في الدعوى وبناء على تخویل في ذلك من طرف هذه 
عوى لم تنف قط توصلها بمبلغ القرض، مما یكون معه دفع المستأنفة وان المدخلة في الد. الأخیرة

للعارضة تحمل اسم صابیق فتیحة ولیس Xومن حیث كون رسالة شركة . غیر جدي ویتعین رده
الحسني فتیحة، فان ملف القرض الموضوع بین یدي المستأنفة یتضمن كون زوج العارضة هو

هي في الأصل شركة فرنسیة Xالصفة مرده ان شركة صابیق المهدي وان مراسلة العارضة بهاته
وان الزوجة بفرنسا تحمل الاسم العائلي لزوجها، ویتضح من خلال هذه الرسالة أنها تحمل رأسمالیة 

وختمها وكذا ختم وتوقیع المدخلة في الدعوى وانه خلال فحوى الرسالة یتضح ان Xالمستأنفة 
ست مجرد بنك یتم دفع أقساط القرض لدیه، ذلك ان المستأنفة هي من تدبر عملیة القرض ولی

عملیة أداء بقیمة القرض تمت مباشرة لدى المستأنفة غیر وكالتها الكائنة بالمحمدیة وان تدبیر 
وان المستأنف علیها ملزمة بالعمل على وقف . أقساط القرض یتم لحساب المدخلة المفتوح لدیها

ا بالمبلغ المحدد في رسالتها تطبیقا لمقتضیات المادة اقتطاع الأقساط بشكل تلقائي بمجرد توصله
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من قانون حمایة المستهلك وان هذا ما تبناه الحكم المستأنف عن صواب، مما یتعین معه 103
.تأییده

وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
08/03/2018.

.في بیان أوجه استئنافه بالأسباب المشار الیها أعلاهحیث تمسك الطاعن
وتوجیه الدعوى ضد غیر ذي صفة . م.م.من ق1بخصوص خرق الفصل وحیث انه 

لكون الكشوفات الحسابیة تفید ان الاقتطاعات تمت لفائدة شركة ستلیم من حساب المستأنف علیها 
فانه بالرجوع إلى العقد ،بهذا الخصوصعنةلدى البنك العقاري والسیاحي، فانه خلافا لما نعته الطا

والمستأنف علیها فانه في نهایة Xان العقد ولئن كان قد أبرم بین یلفىالرابط بین طرفي النزاع 
العقد تمت الإشارة إلى تفویض المؤسسات التابعة للمقرضة في سحب الاقتطاعات وبذلك یتبین ان 
شركة ستلیم التي كان یتم الاقتطاع لفائدتها تابعة هي الأخرى للطاعن وقامت بسحب المبالغ لفائدة 

X وذلك استنادا للعقد وانه فضلا على ذلك فان شركةX لم تنف عدم توصلها بالمبالغ موضوع
.عقد القرض وبالتالي یبقى الدفع المثار بانعدام الصفة غیر جدي ویتعین رده

وحیث انه خلافا لما تمسك به الطاعن كونه مجرد بنك تدفع أقساط القرض لدیه، فانه ثبت 
تحمل الصادرة عن الطاعن و 09/05/2006من وثائق الملف خصوصا الرسالة المؤرخة في 

وهو 22/05/2016درهم بحسابها قبل 45.863توقیعه انه طلب من المستأنف علیها إیداع مبلغ 
وبین عملائها بشكل تعاوني وان دفع Xما یفید ان الطاعن كان یدبر حسابات القروض بینه وبین 

ل فتیحة، فانه تبین خلاBفتیحة بدل من Aالطاعن ان الرسالة المشار الیها أعلاه تحمل اسم 
جلسة البحث المأمور به ان اسم صابیق هو لزوجها وانه جرى العمل على استعمال اسم الزوج 

وبذلك تبقى خلال جلسة البحثالعائلي بدل من اسم المقترضة وهو أمر لم تجادله ممثلة المستأنف
.الدفوع المثارة غیر مؤسسة ویتعین ردها

المستأنف لم یخرق أي مقتضى من وحیث انه بالاستناد إلى ما تقدم یتبین ان الحكم
المقتضیات المتمسك بها ولم یجانب الصواب لما قضى على الطاعن باسترداد المستأنف علیها 
الأقساط المقتطعة من دون موجب ما دام ان تدبیر أقساط القرض یتم بالحساب البنكي للمستأنف 

بأداء متبقى ضعیتهاأنف علیها و المستسوتعلیها المفتوح لدیه، وبالتالي كان لزاما علیه بعدما 
أقساط القرض ان تشعر المقترضة بذلك للتوقف عن الاقتطاع مما یتعین الحكم بتأییده ورد 

.الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس
:بالنسبة للاستئناف الفرعي 
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المطلوب حیث ان الاستئناف الفرعي یروم إلى رفع مبلغ التعویض المحكوم به إلى المبلغ
تتجاوز المبلغ المحكوم وكونهاالأضرار اللاحقة بالمستأنفة فرعیازدون الإدلاء بالوثائق التي تبر 

به، مما یبقى معه الاستئناف الفرعي غیر مرتكز على أي أساس ویتعین رده وتأیید الحكم 
.المستأنف فیما قضى به من تعویض

لـھذه الأسبـــــاب

:وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاستئناف 

.سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي وبقبول الاستئناف الفرعي: في الشـــكل 

.بردهما وتأیید الحكم المستأنف وجعل صائر كل استئناف على رافعه: في الـجوھــر 

.

والمقرر 



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/03/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةومقرر ةرئیس

ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.السید سهام:بین 
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ المحامي بـهیئة بني ملالعبد النبي الحمزاوينائبه الأستاذ

. حسن أرحال المحامي بهیئة البیضاء
.من جهةمستأنفا بوصفه

بنك:وبین 
.بـهیئة الدار البیضاءةالمحامیفضیلة السبتينائبتها الأستاذة

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1218: رقمقرار
2018/03/08: بتاریخ

2017/8220/6141: ملف رقم
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.1/3/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.لمسطرة المدنیةمن قانون ا429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
تقدم السید سهام بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنف الحكم 11/12/2017بتاریخ 

عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 7587/17/2012الصادر في الملف عدد 15847عدد 
.الطلب مع تحمیل الطرف المدعي الصائرالقاضي بعدم قبول 20/11/2012

حیث لا دلیل بالملف یفید تبلیغ الحكم المستأنف للطاعن مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا 
.لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضوع 
أنه تقدم المدعي بمقال عرض فیه 17/4/2012یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

بني بإقلیمالكائن " حنان"المسمى 25433/10أربع كفالات رهنیة بالرسم العقاري عدد بنكمنح المدعى علیها 
درهم بمقتضى عقود 900000غ ملال ضمانا لأداء دیون المدینة الأصلیة الشركة التجاریة سهام في حدود مبل

25433/10عرفیة مصححة الإمضاء وأن المدعى علیها قامت ببیع العقار المرهون ذي الرسم العقاري عدد 
ع .ل.من ق1140درهم، وأنه تطبیقا لمقتضیات الفصل 1013000,00المملوك للعارض واستخلصت مبلغ 

صلي سواء كانت شخصیة له أو متعلقة بالدین ین الأفإنه للكفیل أن یتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المد
لیه أعلاه لم تقم إولو باعتراض المدین أو تنازله عنها، وان الشركة العامة وفقا للفصل المشار ....المضمون

اء دیونها وأنه لم یصل إلى علمه دصلیة الشركة التجاریة سهام عن أبإخبار الكفیل العارض بتوقف الدائنة الأ
من مدونة التجارة التي تنص 492زم بمقتضیات المادة تالمدین الأصلي وأن المدعى علیها لم تلأي خبر عن

ضر بالعارض أالمدعى علیه قل، وأن خطأعلى الأأشهرعلى أنه توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة 
ها بأدائها له عى علیدملتمسا الحكم على الم25433/10تسبب له في بیع عقاره ذي الرسم العقاري عدد 

تعویضا مؤقتا محددا في عشرة آلاف درهم والحكم تمهیدیا بإجراء خبرة لتحدید التعویض عن الضرر الحاصل 
.له وحفظ حقه في التعقیب مرفقا مقاله بشهادة ملكیة، محضر تنفیذي لإرساء المزاد

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة وكیلها والتي تعرض فیها أن 
المدعي یؤسس دعواه على عقود الكفالة إلا انه لم یدل بالعقود المذكورة التي تتضمن شروط العقد والتزاماته 

ك كما أن المدعي لم یدل إلا بشهادة وأهمها التزام الكفیل بصفة تضامنیة مع التنازل عن التجرید أو دون ذل
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ملكیة ومحضر بیع مما تكون دعواه غیر مقبولة شكلا ویتعین التصریح بذلك وحفظ حقها في التعقیب في حالة 
.الإدلاء بعقود الكفالات

وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المدعي الذي أسس 
الحكم المستأنف جاء ناقصا في التعلیل الموازي لانعدامه ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قد أسباب استئنافه أن 

حیث لئن كان المدعي قد أدلى بشهادة ملكیة تفید كونه كفیلا متضامنا " صرحت بعدم قبول الطلب بعلة 
ادة الملكیة للتأكد مما إلا أنه لم یدل بالكفالات موضوع العقود المضمنة بشهبنكللشركة التجاریة سهام لفائدة 

.إذا كانت هذه الكفالات تتضمن التنازل عن التجرید من عدمه
والحال أنه "وحیث إن تمسكه بجهل مصیر دیون المدین الأصلي لیس بوثائق الملف ما یعضده 

ح هو الاطلاع على كشف حسابها المفتو " الشركة التجاریة سهام" الأصليلإمكانیة معرفة مصیر دیون المدین 
على أشهرالذي لن یتأتى إلا بتوجیه هذه الأخیرة نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة بنكعلیها المستأنفلدى 

من مدونة التجارة وهو الأمر الذي لم تقم به المستأنف علیها ولیس بوثائق 491قل طبقا لمقتضیات المادة الأ
العارض الكفیل السید سهامتأنف علیه، وأنما یعضده، بخلاف ما جاء في تعلیلات الحكم المسالقضیةملف 

تطور یعرفه الدین بأيصلي كما أنه لم یخبر عبد العزیز لم یصل إلى مسمعه أي خبر عن المدین الأ
التحرك لتصحیح الأمور في الوقت المناسب كلما أظهر المدین وبالتاليالمضمون حتى یبقى على صلة به 
من قانون الالتزامات والعقود فإنه للكفیل أن 1140قا لمقتضیات الفصل عجزا في أداء الدین المكفول، وأنه طب

... صلي سواء كانت شخصیة له أو متعلقة بالدین المضمونیتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدین الأ
.ولو برغم اعتراض المدین أو تنازله عنها

دلاء بالكفالات موضوع العقود من الإد العزیز وإن لم یتمكن وقته وان العارض الكفیل السید سهام عب
في الملف رقم 30/3/2009الصادر بتاریخ 422المضمنة بشهادة الملكیة فالثابت من مقتضیات الحكم رقم 

علیها المستأنفمن طرف المحكمة التجاریة بمراكش أن الكفیل لم یتنازل عن التجرید ذلك أن 956/9/2008
صل التجاري للمدینة استصدرت في إطار الملف المشار إلیه أعلاه حكما بالبیع الإجمالي للأبنكحالیا 

حكما تجاریا صدر 22/4/2009صلیة الشركة التجاریة سهام، هذه الأخیرة التي استصدرت بدورها بتاریخ الأ
جهتها قضى بفتح مسطرة التسویة القضائیة في موا5/15/2009في الملف عدد 56/2009تحت عدد 

علیها المستأنفشهرا السابقة عن تاریخ هذا الحكم، وأن 18وتحدید تاریخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في 
في ملف تحقیق الدیون 217/2010أمرا تجاریا تحت عدد أیضاحالیا وفي إطار تحقیق الدیون استصدرت 

ى بقبول دینها بصفة امتیازیة، من طرف المحكمة التجاریة بمراكش قض15/6/2010بتاریخ 65/2010عدد 
وقیامها ببیع عقار الكفیل السید سهام عبد بنكعلیها المستأنفقفز على كل هذه المعطیات من طرف الوان 

المستأنف علیها موجب أوبثمن بخس قد اضر به كثیرا وأن خط25433/10العزیز ذي الرسم العقاري عدد 
.ف لما قضى بعدم قبول الطلب لم یكن عن صوابللتعویض وأنه تبعا لذلك فإن الحكم المستأن



6141/8220/2017: ملف رقم 

4

والحكم بإرجاع ملف القضیة إلى المحكمة مصدرته للبت المستأنفلهذه الأسباب یلتمس إلغاء الحكم 
.فیه من جدید طبقا للقانون

المطعون فیه بالاستئناف، صورة من حكم 15847بنسخة من الحكم التجاري عدد وأرفق المقال
.217/2010تجاري عدد أمروصورة من 56/2009رة من حكم تجاري عدد ، صو 422تجاري عدد 

ن إأنه وعلى خلاف ما جاء في المقال الاستئنافي ف24/1/2018وأجابت المستأنف علیها بجلسة 
المستأنف أسس دعواه على عقود كفالة وأنه بالرجوع إلى ملف النازلة یتبین جلیا أنه لم یدل بهاته العقود التي 

شروط العقد والتزاماته وأهمها ما إذا كانت هاته الكفالات التزم بمقتضاها الكفیل بصفة تضامنیة مع تتضمن 
ساس فإن المطالبة على هذا النحو غیر مؤسسة لعدم قانونیتها وعلى هذا الأ. التنازل عن التجرید أو دون ذلك

وأن البینة على سلیماتعلیلا اء معللا اف جاء مصادفا للصواب جویتعین ردها وأن الحكم المطعون فیه بالاستئن
.الحكم فیما قضى بهتأییدوبمن ادعى ویتعین تبعا لذلك رد ما جاء في المقال الاستئنافي 

مما تقرر معه إشعارهماتخلف خلالها نائبا الطرفین رغم 1/3/2018وبناء على إدراج الملف بجلسة 
.8/3/2018اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
نه اعتبر الطلب غیر حیث یعیب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعلیل الموازي لانعدامه ذلك أ

ف ما یعضده لمصلي لیس بوثائق الالأدلاء بعقود الكفالة وأن تمسكه بجهل مصیر دیون المدین مقبول لعدم الإ
إن الثابت من الحكم و وأنه لم یتمكن من الإدلاء وقتها بعقود الكفالات موضوع العقود المضمنة بشهادة الملكیة 

عن المحكمة التجاریة بمراكش أن 956/9/2008في الملف رقم 30/3/2009الصادر بتاریخ 422رقم 
صل التجاري علیها قد استصدرت حكما قضى بالبیع الإجمالي للأستأنفالموأن الكفیل لم یتنازل عن التجرید 

حكما قضى 22/4/2009للمدینة الأصلیة الشركة التجاریة سهام، وأن هذه الأخیرة استصدرت بدورها بتاریخ 
.بفتح مسطرة التسویة القضائیة في مواجهتها

لما قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء المستأنفالطاعن فإن الحكم أثارهوحیث إنه خلافا لما 
یتعین علیها الاطلاع علیها بعقود الكفالة كان على صواب لأن المحكمة للوقوف على صحة ادعاءات الطاعن

422للتأكد ما إذا كانت هذه الكفالات تتضمن التنازل عن التجرید من عدمه وأن استدلاله بالحكم عدد 
الصادر عن المحكمة التجاریة للقول بأنه لم یتنازل عن 956/9/2008رقم ملف 30/3/09الصادر بتاریخ 

التجرید لا یقوم مقام عقود الكفالات هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحكم المستدل به عند الاطلاع علیه 
س تبین أنه لم یشر إلى مسألة عدم التنازل عن التجرید مما یبقى معه مستند الطعن غیر قائم على أي أسا

.ویتعین بالتالي تأیید الحكم المستأنف
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر
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لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.الصائربرده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن : في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/03/08بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر رئیسة
ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.01/03/2018بعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.المداولة طبقا للقانونوبعد 
:لــــــفي الشكــ

تقدم البنك الشعبي المركزي بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 02/01/2018بتاریخ 
في الملف عدد 11056تحت عدد 30/11/2017بمقتضاه یستأنف الحكم الصادر بتاریخ 

.درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات38405مبلغ القاضي بأدائه لفائدة المدعیة 6205/8220/2017
02/01/2018وتقدم باستئنافه بتاریخ 26/12/2017حیث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فیه بتاریخ 

.مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل وفق الشروط المتطلبة قانونا
:في الموضـوع

تقدمت المدعیة بمقال عرضت فیه 03/06/2017بتاریخ یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه
درهم و المصحوب بعقد 156800أن ابرمت عقد قرض عقاري مع البنك المدعى علیه في مبلغ أنها سبق 

تأمین عن العجز و أنه بعد تعرضها إلى عجز مطلق عن العمل استصدرت عن المحكمة التجاریة بالبیضاء 
و الذي قضى 1465/8202/2016في الملف التجاري عدد 6024د حكما تحت عد16/06/2016بتاریخ 

داء أقساط القرض من تاریخ إصابتها بالعجز بتاریخ كة التأمین سهام محل المدعیة في أبإحلال شر 
98، و أن هذا الحكم تم تأییده من طرف محكمة الاستئناف التجاریة بمقتضى القرار عدد 23/12/2013

و أن المدعیة ضلت تؤدي أقساط . 4637/8232/2016في الملف عدد 05/01/2017الصادر بتاریخ 
الحكم باسترجاع لذلك تلتمس. 31/12/2016درهم إلى غایة 1050القرض لفائدة البنك المحددة في مبلغ 

مع 31/12/2016إلى 23/12/2013درهم الممثلة للمبالغ المالیة المؤداة عن المدة من 38045وأداء مبلغ 
شهادة الملكیة، وعد بالبیع، عقد بیع العقار موضوع : الطلب بنسخة من تو أرفق. النفاذ المعجل و الصائر

. وصولات أداء31أصل . قاري، حكم، قرارالقرض الع
أنأدلى نائب البنك بمذكرة جوابیة دفع من خلالها 21/09/2017بناء على ادراج الملف بجلسة و 

البنك لم یتوصل بعد بأي مبلغ من طرف شركة التامین سهام  و أنه من مصلحة المدعیة السهر على تنفیذ 
.قساط القرض، ملتمسا الحكم برفض الطلبالحكم حتى یتسنى لها المطالبة باسترجاع أ
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أدلت المدعیة بمذكرة تعقیب مع  طلب ادخال الغیر في الدعوى مؤدى عنه 28/09/2017بجلسة و
الرسوم القضائیة اكد من خلالها أن حق المدعیة في استرجاع أقساط القرض یستمد أساسه من خلال القرار 

لذلك یلتمس الحكم بإدخال شركة التأمین سهام في الدعوى . الأداءالإستئنافي  القاضي بإحلال شركة التامین في
و أرفق الطلب بمحضر . درهم مع النفاذ المعجل و الصائر38045هما تضامنا بأداء مبلغ یو الحكم عل

.إخباري
أدلى نائب البنك بمذكرة جوابیة أكد من خلالها دفوعه السابقة كما دفع في 19/10/2017بجلسة و
خال كون الدعوى یجب أن توجه ضد شركة التأمین و ان البنك  غیر طرف في النزاع لكونه لم مقال الإد

.ملتمسا رفض الطلب. یتوصل بعد بأقساط القرض
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف المحكوم علیه الذي أسس 

:افه على الأسباب التالیة استئن
وحیث دفع نائب البنك كون هذا الأخیر : " على الخصوصهتعلیل الحكم المستأنف ما نصأنه جاء في 

.لم یتوصل بعد بأقساط القرض
23/12/2013لكن حیث إن البنك یتوفر على سند المطالبة بالأقساط المحكوم بها لفائدته  من تاریخ 

بموجب القرار الإستئنافي، و یتعین على البنك لا على المدعیة مباشرة إجراءات التنفیذ حتى یتوصل بمستحقاته، 
تحق ارجاع الأقساط التي تم أداؤها بدون و في انتظار ذلك لا تكون المدعیة قد أخلت بأي من التزاماتها حتى تس

وأن هذا التعلیل لا یستقیم وما جاء في تعلیل الحكم الابتدائي المؤید استئنافیا والذي اكتسب حجیة الشيء ". سبب
وأنه یثبت التناقض التام بین ما قضى به الحكم المؤید استئنافیا وما قضى به الحكم الحالي .المقضي به

لوقت الذي لم یقض لا الحكم ولا القرار بأي شيء تجاه العارض، نجد أن الحكم الحالي المستأنف، إذ في ا
. المستأنف یقضي على العارض، لا على المستأنف علیها، بمباشرة إجراءات التنفیذ حتى یتوصل بمستحقاته

شركة التأمین سهام وأنه لأجله وتجاوزا لهذا التناقض، فإنه یتعین تعدیل الحكم المستأنف لحصره في الحكم على 
ا یؤكد صواب هذا النهج، هو أن العارض موأن .درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات30.045مبلغ ءبأدا

لا یتوفر على أیة صفة في التنفیذ، لكونه لم یقدم أصلا على إقامة أیة دعوى، بل إن المستأنف علیها هي التي 
أنه لا یمكن للعارض الحصول على النسخة التنفیذیة للحكم باشرت هاته الدعاوي وباشرت مسطرة التنفیذ، كما

المؤید استئنافیا، مما یتعذر علیه كلیا فتح ملف التنفیذ على أن المستأنف علیها هي التي حصلت على هاته 
:الوثیقة بدلیل أنها أقرت في مذكرة تعقیبها مع مقالها الرامي الى إدخال الغیر بما یلي

راءات تنفیذ هذا القرار في مواجهة كل من شركة التأمین سهام والبنك بتاریخ إن العارضة باشرت إجو
إن البنك الشعبي قد تذرع بكون القرار و. 2147/8511/2017بمقتضى الملف التنفیذي عدد 03/04/2017

لواجب دفعه الاستئنافي لا یعنیه، في حین أن شركة التأمین سهام تتذرع بكون القرار الاستئنافي لم یحدد المبلغ ا
.لإحلال محل العارضةفیما یتعلق با
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أن تقدم به بجلسة ضوأنه مسایرة مع ما سلف فإن الحكم المستأنف لم یجب على الدفع الذي سبق للعار 
من ق ل ع، فإن على المستأنف علیها بصفتها المستفیدة 399والذي مفاده أنه طبقا للفصل 21/09/2017

یا، إقامة الدلیل على أن شركة التأمین سهام نفذت فعلا مقتضیاته تجاه العارض، أصلا من الحكم المؤید  استئناف
وأن العارض سبق وأن . تذكیرا بأن العارض لم یتوصل من عند شركة التأمین بأي مبلغ بخصوص هذا الملف

ف علیها في المرحلة الابتدائیة، إلى أنه من مصلحة المستأن21/09/2017أشار في مذكرته المدلى بها بجلسة 
اي (بإحلال شركة التأمین سهام محل العارضة : "ىنفسها السهر على تنفیذ هذا الحكم المؤید استئنافیا الذي قض

، حیث یمكنها بعد إنجاز هذا "، في أداء أقساط القرض المستحق للبنك الشعبي)المستأنف علیها في نازلة الحال
الحصول من عند  العارض، لا قبل إنجاز هذا الأداء التنفیذ، وبعد تصفیة الحسابات بینها وبین العارض،

على عقارها 19/03/2004وتصفیة الحسابات بین الطرفین، على رفع الید عن الرهن الرسمي المقید بتاریخ 
وأنه یستنتج بالأساس مما سلف أنه أخذا بعین .من مدونة الحقوق العینیة162طبقا لما ینص علیه الفصل 

الاعتبار لحجیة الشيء المقضي به بموجب القرار المؤید للحكم الابتدائي القاضي بإحلال شركة التأمین سهام 
ولثبوت انعدام صفة العارض في المطالبة . محل السیدة سعیدة شدلي في أداء أقساط القرض المستحق للعارض

المؤید استئنافیا لم یحمل العارض أخذ المطالبة به بحكم أن العارض لم یتقدم حكم الابتدائيبالأداء له، لكون ال
بموجب المقال 10/02/2016أصلا بأیة دعوى، بل إن المدعیة هي التي اتخذت المبادرة في إقامتها بتاریخ 

حصره بالحكم على شركة له بم المستأنف وبعد التصدي بتعدیلهذه الأسباب یلتمس الغاء الحك. الافتتاحي للدعوى
وجعل . درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات38.045التأمین سهام بصفتها مدخلة في الدعوى بأداء مبلغ 

.وأرفق مقاله بنسخة تبلیغیة من الحكم مع غلاف التبلیغ. الصائر على عاتق المستأنف علیها
لمستانف لا أساس قانوني وواقعي له أن ما تمسك به ا15/02/2018وأجابت المستأنف علیها بجلسة 

قد قضى بإحلال شركة التأمین ذلك أن الحكم الابتدائي المؤید بالقرار الاستئنافي المدلى به من طرف العارضة
سهام محل العارضة في أداء أقساط القرض المستحق للبنك الشعبي والمضمون بمقتضى رهن رسمي مقید 

ابتداء من تاریخ إصابتها 1049عدد 399سجل 190437/12د بالصك العقاري عد19/03/2004بتاریخ 
وان العارضة فعلا قد باشرت إجراءات تنفیذ القرار الاستئنافي في مواجهة كل . 23/12/2013بالعجز بتاریخ 

. 2147/8511/2017بمقتضى الملف التنفیذي عدد 03/04/2017من شركة التأمین سهام والبنك بتاریخ 
افي قد قضى بإحلال شركة التأمین سهام محل العارضة في أداء أقساط القرض المستحقة وأن القرار الاستئن

وأنه بناء على ذلك فإن البنك هو الملزم بمطالبة .23/12/2013بتاریخ للبنك ابتداء من تاریخ إصابتها بالعجز 
تاریخ إصابتها بالعجز بتاریخ على القرار الاستئنافي بدفع المبالغ الواجبة على العارضة ابتداء منالمؤمنة بناء

وأنه بناء على ذلك فلا حق للبنك في التذرع بعدم دفع شركة التأمین للمبلغ المطالب به من . 23/12/2013
وأن العارضة . طرف العارضة لأنه لا یحق لأي أحد أن یطالب بهذه المبالغ تجاه المؤمنة سوى البنك الشعبي

نف رغم إصابتها بالمرض المزمن وأنه یبقى من حقها استرجاع مبلغ سبق لها وأن أدت أقساط القرض للمستأ
درهم 1050بحساب 31/12/2016الى غایة 23/12/2013أقساط القرض المدفوعة للبنك عن المدة من 
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وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فیما قضى . درهم وذلك في مواجهة البنك38045شهریا اي ما مجموعه 
.تأییدهالذي یفرضا الأمر لیما ومتناسقتعلیلا سبه وأنه جاء معللا

أسند فیها لنائب المستأنفألفي خلالها بالملف مذكرة01/03/2018وبناء على إدراج الملف بجلسة 
.08/03/2018فتقرر اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة للمحكمةالنظر 

محكمة الاستئناف
الطاعن على الحكم المستأنف أن ما جاء في تعلیلاته لا یستقیم مع ما جاء في تعلیل الحكم حیث یعیب 

الابتدائي المؤید استئنافیا الذي اكتسب حجیة الشيء المقضي به وأنه یثبت التناقض التام بین ما قضى به الحكم 
ض لا الحكم ولا القرار بأي شيء أنه في الوقت الذي لم یقذلكالمؤید استئنافیا وما قضى به الحكم المستأنف

فإن الحكم الحالي قضى علیه لا على المستأنف علیها مباشرة إجراءات التنفیذ حتى یتوصل بمستحقاته .اتجاهه
بحصره في الحكم على شركة التأمین سهام بأداء ولأجل تجاوز هذا التناقض یتعین تعدیل الحكم المستأنف وذلك

.درهم38045مبلغ 
16/06/2016وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف علیها قد حازت على الحكم بتاریخ 

محلها في أداء أقساط القرض وأن هذا سهامقضى بإحلال شركة التأمین 1465/8202/2016ملف عدد 
فإن الي وبالت98قرار عدد 05/01/2017الحكم قد تم تأییده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ 

وأن . 23/12/2013علیها ابتداء من تاریخ استیفاء مبلغ القرض من المستأنف محقا فيعد یالمستأنف لم 
الحكم المستأنف لما أورد ضمن حیثیاته أنه یتعین على البنك لا على المدعیة مباشرة إجراءات التنفیذ حتى 

لذي قضى بإحلال شركة التأمین محل لم یتناقض مع ما قضى به الحكم الابتدائي ا. قاتهیتوصل بمستح
المستأنف علیها في الأداء والذي تم تأییده استئنافیا، واصبح من حق المستأنف استخلاص الأقساط من طرف 

وأن الحكم المستأنف لما قضى بإرجاع الأقساط للمستأنف علیها استنادا . وفق الطرق القانونیةشركة التأمین
حكم القاضي بإحلال شركة التأمین محل مؤمنها في الأداء من تاریخ للقرار الاستئنافي الذي أید ال

.لم یجانب الصواب ولم یتناقض فیما قضى به مما یتعین الحكم بتأییده23/12/2013
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لهــذه الأسبـــاب
وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل
الصائرالطاعنوبتحمیلالمستانفالحكمتاییدوبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس  
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2018/03/15بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة
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ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثله القانونيش مبنكبین 

الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ المحامي بـهیئة الرباطعبد الواحد بنمسعودنائبه الاستاذ
.محمد لمنور المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةمستأنفا بوصفه

السید احمد وبین 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

.08/03/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ــلـــــــــــفي الشك
5550یستأنف الحكم رقم بمقتضاه ةبمقال مؤدى عنه الرسوم القضائیبنكتقدم 08/01/2018بتاریخ 

القاضي بأدائه 21/12/2017وتاریخ 3875/8207/2017ملف رقم بالرباطالصادر عن المحكمة التجاریة 
.درهم وتحمیله الصائر9000لفائدة المستأنف علیه مبلغ 

بالملف یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه للطاعن مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا حیث لا دلیل 
.لتقدیمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا

:في الموضـوع
أنه تقدم المدعي بمقال عرض فیه 03/11/2017یؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

251بوكالة 251014336090113نكي جاري مفتوح لدیها تحت عدد زبون للمدعى علیه ولدیه حساب ب
تقدم أمام وكالة بنكیة تابعة للمدعى علیها الكائن بشارع الأبطال 25/09/2017مولاي یوسف تارة وأنه بتاریخ 

تمویل إلا أن المستخدم درهم نقدا بحسابه لتغطیة أداء قسط سلف ال21500أكدال الرباط قصد ضخ مبلغ 
الإدلاء ببطاقة التعریف الوطنیة مبلغ المذكور بالحساب  بدعوى وجوببالوكالة المذكورة رفض إیداع الالمكلف 

ممتنعا الاعتماد لا على صورة شمسیة طبق الأصل منها ولا إلى جواز السفر ولا على رخصة السیاقة بالرغم من 
لمدعي وأنه أمام إصرار المستخدم أنها كلها وثائق إداریة رسمیة صادرة عن إدارات عمومیة تثبت هویة ا

وامتناعه الشدید عن ضخ وإیداع المبلغ المالي فإنه قام بإثبات ذلك بواسطة مفوض قضائي الذي انتقل الى 
389وأنه اضطر الى الانتقال الى وكالة أخرى وهي الكائنة برقم 25/09/2017الوكالة المذكورة وذلك بتاریخ 

العملیة دون أي تعقیب وأنه نظرا لكون التصرف الصادر عن المدعى علیها هو الرباط فضاء البنك وقام بإنجاز 
أمر مخالف للعمل البنكي وفیه إخلال بالثقة المتبادلة بین الزبون والبنك ویشكل خطأ بنكیا مهنیا یرتب مسؤولیتها 

فوائد القانونیة من درهم مع شمول الحكم بال30.000ملتمسا الحكم على المدعى علیها بأدائها له تعویض قدره 
تاریخ الطلب الى غایة التنفیذ وتحمیل المدعى علیها الصائر وأدلى بأصلي كشفي حساب وأصل محضر معاینة 

.درهم10.000درهم و 11500وأصلي وصل تحویل بمبلغ 
من طرف المدعى علیه والتي أوضح من 30/11/2017وبناء على مذكرة جواب المدلى بها بجلسة 

لمقال غیر مقبول شكلا لكون المدعي لم یحدد الإطار القانوني الذي اعتمده من أجل طلب خلالها كون ا
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التعویض هل مسؤولیة تقصیریة أم تعاقدیة ونوع الضرر الحاصل له ونوع الخسارة واحتیاطیا من حیث الموضوع 
لأموال أن یتأكد هل طلب البطاقة الوطنیة یعتبر خطأ یستوجب التعویض وأنه من واجب المسؤول عن تحویل ا

من هویة الشخص وأن المحضر المحرر من المفوض القضائي باطل لتجاوز حدود اختصاصاته وأنه لكل 
موظف طریقة مباشرة عمله بما یرضیه ضمیره ویرضي مسؤولیته المهنیة ولا دخل له في تصرفات غیره وطریقة 

.إدارة عمله ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحمیل المدعي الصائر
طرف المحكوم علیه وأسس استئنافهعد تعقیب المدعي صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه منوب

:على الأسباب التالیة
السبب الأول الخطأ في تطبیق القانون المحدث بموجبه البطاقة الوطنیة للتعریف الالكترونیة وبین القانون 

الإدلاء بأصل البطاقة الوطنیة ف حینما تمسك بضرورةذلك أن الموظ: المتعلق بالحصول على رخصة السیاقة
بتنفیذ 1428من ذي القعدة 19الصادر في 149.07.1نه كان یتمسك بمقتضیات الظهیر الشریف رقم فإ

وهذا القانون ینص في مادته . البطاقة الوطنیة للتعریف الالكترونیةهالمحدثة بموجب06.30.35القانون رقم 
أما . لبطاقة هي التي تثبت هویة صاحبها ولم یرد في القانون أن وثیقة أخرى تحل محلهاالأولى على أن تلك ا

رخصة السیاقة فإنه بالرجوع الى القانون المنظم لها نجد انها تتكون فقط من الاسم الشخصي والعائلي وتاریخ 
یم أصل البطاقة الموظف بتقدكلذلك فإن تمس.ومكان الولادة والغرض منها الحصول على رخصة السیاقة

. الوطنیة لا یعتبر خطأ محدثا للضرر یجب جبره بتعویض مادي
ذلك أن المستأنف أشار الى العناصر : السبب الثاني عدم الجواب وضعف التعلیل الموازي لانعدامه

بما فیه تبرز لم المكونة للضرر سواء في إطار المسؤولیة التقصیریة أو في إطار المسؤولیة التعاقدیة، والمحكمة 
الكفایة العناصر المكونة للمسؤولیة، ولم تبرز بما فیه الكفایة الضرر الحاصل من عدم قبول صورة البطاقة 

.الوطنیة في المعاملات البنكیة
إن مدونة التجارة في المواد : الجاري بها العمل في المؤسسات البنكیةالسبب الثالث مخالفة الأعراف

الأولى نصت على أن الأعراف التجاریة سابقة في التطبیق على النصوص القانونیة، وتلك الأعراف تحتم 
التدقیق في هویة كل من یقبل على معاملة بنكیة، والبنك كمؤسسة مهنیة ومسؤولة عن عملیات الأموال لا بد 

وبنك المغرب أصدر دوریة وحث . ن أن یتخذ الاحتیاطات خصوصا وهو مراقب من طرف بنك المغربم
ومن المتصور أن تكون البیانات . المؤسسات البنكیة على الاعتماد على البطاقة الوطنیة في كل معاملة بنكیة

على أن كل تغییر طرأ على الواردة في الصورة تختلف عن البیانات الواردة في أصل البطاقة، لذلك نص المشرع
یبادر الى استخراج بطاقة وطنیة تحتوي على بیانات محینة ومطابقة للواقع الجدید حامل البطاقة الوطنیة أن

لأجل ذلك تلتمس الغاء وإبطال الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . لصاحب تلك البطاقة
.ه الصائریلموتح

أنه على خلاف ما أثارته الجهة المستأنفة بالزعم بالخطأ 22/02/2018سة وأجابت المستأنف علیها بجل
على أن الطاعنة لم تدل بأي سند قانوني أو دوریة لوالي بنك المغرب طبیق القانون، فإنه یجدر التأكیدفي ت
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داع المبالغ في تفرض على الأبناك مطالبة زبنائها بالإدلاء أصل البطاقة الوطنیة عند كل معاملة بنكیة تتعلق بإی
الحساب البنكي الشخصي للزبون بین إحدى وكالات المؤسسة البنكیة المفتوح فیها الحساب طالما أن هذه 

من 488العارض بمجرد فتح الحساب لدیها إعمالا لمقتضیات المادة الأخیرة قد سبق لها التثبت من هویة 
العارض للادلاء بأصل بطاقة تعریفه الوطنیة ورفضه وان تعنت مستخدم الجهة المستأنفة بالزام . مدونة التجارة

درهم لسداد أقساط الدین الحال أجلها بالرغم من توفره على 21.500إنجاز عملیة ضخ حسابه البنكي بمبلغ 
نسخة مطابقة منها وكذا على أصل جواز سفره وعلى رخصة السیاقة التي تعتبر وثائق رسمیة لاثبات الهویة، 

وعلى خلاف المنحى الذي . روع متسم بالتعسف مما ألحق ضررا معنویة ونفسیا بالعارضیعتبر عملا غیر مش
امات والعقود قد ز من قانون الالت440اتخذه  الجهة المستأنفة لدفع المسؤولیة عنها، فإن المشرع وبموجب الفصل 

التي لأصولها إذا شهد لنسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمیة والوثائق العرفیة نفس قوة الاثبات لأعطى 
بمطابقتها لها الموظفون الرسمیون المختصون بذلك في البلاد التي اخذت فیها الفسخ، ویسري نفس الحكم على 

وان الثابت من وثائق ملف القضیة ومعطیاتها أن مستخدم .النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصویر الفوتوغرافي
لنقود في الحساب البنكي للعارض المفتوح لدیها بحضور المفوض الجهة المستأنفة رفض إنجاز عملیة إیداع ا

القضائي غماز المصطفى الذي أنجز محضر معاینة مجردة بحیث عاین فیه عن كثب امتناع المستخدم في 
الاعتماد على نسخة طبق الأصل لبطاقة التعریف الوطنیة ولا على جواز السفر ولا على رخصة السیاقة في 

ما أثارته المستأنفة من ومن جهة أخرى فإن . مطلوبة بالرغم من أنها وثائق رسمیة معترف بهاإنجاز العملیة ال
أسباب للنیل من الحكم المستأنف تبىق غیر جدیرة بالاعتبار طالما أن الحكم المستأنف معلل تعلیلا سلیما وابرز 

من خلال إحجام مسؤولیة هذه الأخیرة ثابتةیة البنكیة لما اعتبر أن لبما فیه الكفایة العناصر المكونة للمسؤو 
مستخدم وكالتها بشارع الابطال أكدال الرباط  عن تنفیذ تعلیمات العارض بخصوص الخدمات المتعاقد معها 
بشأنها وذلك برفض مستخدمها ضخ المبالغ المالیة بحسابه بدون سبب أو عذر مشروع ما دام أن الوثائق المدلى 

هویته والتي تبقى لها حجیتها القانونیة في إثبات الهویة، سیما وأن العارض قام بإنجاز بها له كافیة للتأكد من
الرابط فضاء البنك دون 389نفس العملیة البنكیة المطلوبة في وكالة أخرى تابعة للجهة المستانفة الكائنة برقم 

ل بطاقته الوطنیة ورفضه إنجاز ومن تم فإن تعسف المستخدم في مطالبته بالإدلاء بأص. أن تطالبه بأي وثیقة
عملیة إیداع النقود في حسابه البنكي رغم توفره على ما یثبت هویته، تسبب بشكل مباشر في الحاق ضرر 

خاصة وأن هذه الأخیرة معنوي للعارض تمثل في المس بالاستقرار الواجب توفره في العلاقة بین البنك وزبنائها 
وطالما أن العلاقة بین العارض والمستأنفة القرض . التي تقدمها لزبنائهاورسوم مقابل خدماتها تتلقى مصاریف 

وما یلیها من 487الفلاحي للمغرب هي علاقة تعاقدیة تندرج ضمن العقود البنكیة المنظمة بمقتضى المادة 
مدونة التجارة وقائمة بموجب الحساب البنكي الجاري المفتوح لدى هذه الأخیرة تحت عدد 

مولاي یوسف تازة، وما دامت هذه العلاقة تفرض 251بوكالة القرض الفلاحي 0251014336090113
حقوق والتزامات على المتعاقدین معا، فإن إخلال اي طرف بالتزاماته التعاقدیة یترتب علیه بالتبعیة تحمل 

فإن رفض –نازع فیها وهذه الواقعة لا تنفیها الجهة المستأنفة ولا ت–من عناصر المنازعة والثابت . مسؤولیة ذلك
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أحد مستخدمیها إیداع مبالغ مالیة في الحساب الخاص بالعارض بعلة عدم تقدیمه لبطاقة التعریف الوطنیة 
الأصلیة و اكتفائه بإدلاء بنسخة طبق الأصل من بطاقة تعریفه الوطنیة دون الأخذ بعین الاعتبار باقي الوثائق 

اقة، تكون بذلك المستأنفة قد أخلت بالتزاماتها تجاه العارض وارتكبت المثبتة للهویة من جواز السفر ورخصة السی
وما دام العارض كان . خطأ مهنیا تتحمل تبعات المسؤولیة عنه من دفع التعویض عن الضرر اللاحق بالعارض

تطعیم حسابه البنكي بمبالغ مالیة لتغطیة وضمان أداء أقساط سلف التمویل المحدد أجل استخلاصها بصدد
لول الیوم السابع والعشرین من كل شهر كما هو ثابت من الكشوف الحسابیة المرفقة بمقال الدعوى إذ أن كل بح

أي مقتضى تأخیر من جانبه یترتب علیه احتساب فوائد ومصاریف بنكیة لحساب المستأنفة، فإنه بالتالي لا یوجد
عملیة إیداع في حسابه البنكي المفتوح لدیها، قانوني یلزم العارض الإدلاء بأصل بطاقة تعریفه الوطنیة عند كل

وأن التعسف . علما أن المعاملة تمت بین العارض وبین مؤسسته البنكیة المستأنفة ولیس مع مؤسسة بنكیة أخرى
حسابه هو إخلال من الذي مارسه مستخدم المستأنفة في حق العارض لما امتنع ورفض إیداع المبلغ المالي في

التزاماتها التعاقدیة، الشيء الذي أضر بالعارض معنویا وأفقده الثقة في خدمات مصرفه كما أن تأنفة بسجانب الم
حقه خلقت له ضررا معنویا بلیغا إضافة الى الضرر المادي مما عملیة التشكیك التي مارسها المستخدم في 

یستجوب تحمیل مهنیایستحق معه العارض تعویضا على ذلك باعتباره أمرا مخالف للعمل البنكي وخطأ 
المستأنفة تبعات مسؤولیة الخطأ الصادر عنها باعتبار أن المسؤولیة التقصیریة للبنك تقوم إذا لم یوجد بینه وبین 
الزبون أي عقد أو قام عقد باطل بینهما أو تقرر بطلانه، بید أن الضرر لم ینشأ من جراء الإخلال بالتزام ناشئ 

رفض المستأنفة تزام قانوني باعتبار أن العقد شریعة المتعاقدین، ومن ثم فإنعنه، بل نشأ بسبب الاخلال بال
إنجاز العملیة البنكیة في وقتها لأسباب واهیة وغیر معقولة یرقى الى مرتبة الخطأ البنكي الذي یستوجب تحمیلها 

.لهذه الأسباب یلتمس تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر. تبعات هذا الخطأ
یلاحظ على جواب المستأنف علیه أنه یحتج بفصول وردت في 08/03/2018وعقب المستأنف بجلسة 

والحال أن تلك العملیة تعتبر عملیة بنكیة . قانون الالتزامات والعقود بخصوص المعاملة التي أقبل على القیام بها
ن طبیعة تجاریة بغض النظر عن صفة یحكمها أولا ما ورد في مدونة التجارة، وكون المعاملات البنكیة وهي م

والمعاملات البنكیة وهي من المعاملات التجاریة تخضع في الدرجة الأولى للاعراف التجاریة . الطرف الآخر
وبالرجوع الى مدونة التجارة نجد أن المواد الأولى تعطي الأسبقیة في . وتقالیدها وما استقر علیه العمل التجاري

وقد استقر العمل البنكي في . التجار، وكون الأعراف والعادات مقدمة على غیرهاالتطبیق للاعراف وعادات
جمیع المؤسسات البنكیة على أن اي تعامل لا یتم إلا بواسطة تقدیم بطاقة الهویة، وفي المغرب بطاقة التعریف 

ببطاقة التعریف الوطنیة وقد أدلى بنسخة من القانون المتعلق . أخرىالوطنیة الأصلیة ولا یقوم مقامها أي وثیقة 
وفرضا ان رجل أمن وفي إطار التفتیش هل .لتتأكد المحكمة من الغرض الذي من أجله أحدثت تلك البطاقة

وهل المفوض القضائي حینما یرغب في التأكد من هویة شخص یكتفي . یكتفي بصورة بطاقة التعریف الوطنیة
ؤولیة لأنه كان حریصا على التأكد من هویة الشخص وهل نحمل موظف البنك المس. بصورة وثیقة من وثائقه

مدعي أو كثیرا ما یحضر . هل إذا فعل الانسان ما یفرضه القانون یوصف بأنه متعنت. الذي یتعامل معه
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الاطلاع على أصل بطاقة تعریفه الوطنیة وتسجل ةمدعى علیه أو شاهد أمام المحكمة وتطلب منه المحكم
اك فرق بین كون الموظف یرفض القیام بالمعاملة، وكون ذلك الموظف یرید هن. مضمونها في محضر الجلسة

لا محل للمسؤولیة إذا فعل أو تمسك أي شخص بما یأمر به . أن یتأكد من هویة الشخص الذي سیتعامل معه
ة ثم إن المستأنف علیه لم یثبت الضرر الذي لحق به، وتعریف الضرر وأركانه معروفة فما هي الخسار . القانون

وأن التعویض یدور مع الضرر وجودا . رالتي لحقت به وما هي المصاریف التي أنفقها لاصلاح ذلك الضر 
وللاشارة فإن بنك المغرب . وعدما والتعویض لا بد فیه من إثبات الخطا وإثبات الضرر والعلاقة السببیة بینهما

على بطاقة التعریف الوطنیة، وتسجیل فعلا أصدر عدة دوریات وعدة مناشیر یحث فیها الابناك على الاطلاع
مراجعها بل وأخذ صورة منها بالنسبة للتحویلات المالیة الواردة من الخارج أو التحویلات المالیة لمبالغ مهمة 
داخلیا لأن الدور الذي تلعبه البطاقة الوطنیة وهي صادرة من جهة مختصة هو غیر الدور الذي یلعبه جواز 

عبارة عن وقائع من نسج خیاله وتفتقر ئق التي اشار إلیها المستأنف هيثاوكل الو .السفر أو رخصة السیاقة
وإن مسألة الخطأ تخضع للسلطة التقدیریة للمحكمة والمحكمة واعیة كل الوعي بأن المعاملات . لوسائل الاثبات

ما ورد في هذا التعقیب لأجل ذلك یؤكد ما ورد في مقاله الاستئنافي و . المالیة یجب فیها اتخاذ الحیطة والحذر
.صائرالالمستأنف وإبطاله وتحمیل المستأنف علیه ویلتمس الحكم بالغاء الحكم

.15/03/2018وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
حكمة الاستئنافم

حیث یعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه الخطأ في تطبیق القانون المحدث بموجبه البطاقة الوطنیة 
التعلیل الموازي وضعفللتعریف الالكترونیة وبین القانون المتعلق بالحصول على رخصة السیاقة وعدم الجواب 

.لانعدامه ومخالفة الأعراف الجاري بها العمل في المؤسسات البنكیة
بخصوص خرقه تطبیق القانون المحدث بموجبه المستأنف خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم حیث

الالكترونیة فإن الثابت في نازلة الحال أن الأمر لا یتعلق بسحب مبالغ ولا فتح حساب فالبطاقة الوطنیة للتعری
وأن مستخدم الطاعن . لحال أجلهامرة لمطالبة الزبون بأصل البطاقة الوطنیة وإنما بإیداع أقساط القرض الأول 

امتنع الاعتماد على صورة البطاقة الوطنیة وجواز السفر وكذا رخصة السیاقة وهي كلها وثائق إداریة تثبت هویة 
المستأنف علیه بالرغم من كون صورة البطاقة الوطنیة المأخوذة عن أصلها أعطى لها المشرع نفس القوة الثبوتیة 

صون بذلك في البلاد الذي أخذت فیها النسخ طبقا ابقتها لها الموظفون الرسمیون المختالتي للاصل إذا شهد بمط
21500إیداع مبلغ ع وبذلك فإن مستخدم الطاعن لما رفضمن ق ل 440لما هو منصوص علیه في المادة 

ممتنعا الاعتماد على صورة درهم نقدا بحساب المستأنف علیه بدعوى وجوب الادلاء ببطاقة التعریف الوطنیة
بالتزاماتهیكون قد ارتكب خطأ منها وأخلعنها وباقي الوثائق المثبتة للهویة من جواز السفر ورخصة السیاقة

جراء امتناعه عن بهنوي الذي لحق بتحمل تبعاته وذلك بتعویض المستأنف علیه عن الضرر المعكون ملزمای
بالاعتبار لكون المتعاقد بشأنها، وتبقى أسباب الاستئناف غیر جدیرةبخصوص الخدمات عملیة الإیداعتنفیذ 

الحكم المستأنف أبرز عناصر المسؤولیة البنكیة وعلل ما قضى به التعلیل السلیم ولم یخرق اي مقتضى من 
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ون وأن الاحتجاج بالقانون المحدث بموجبه البطاقة الوطنیة الالكترونیة غیر منتج لكالمقتضیات المتمسك بها 
ورد الاستئناف المستأنفالحكم یتعین تأییدالأمر یتعلق بإیداع مبلغ مالي في حساب الزبون لفائدة البنك مما 

.لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس
.وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائرالطاعنتحمیلو المستانفالحكمتاییدوبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس 



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/04/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةمقرر ةرئیس

مستشارة 
مستشارة 

الضبطةبمساعدة  كاتب
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.خص ممثلها القانونيفي ش.م.م.شXXشركة بین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد خلیدنائبها الأستاذ الكائن مقرها الاجتماعي 

من جهةومستأنفا علیها ةمستأنفبوصفها
.مساهمة في شخص ممثله القانونيشركة بنك وبین 

الكائن 
بـهیئة تنوب عنه الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي الحسیني المحامیتان 

.الدار البیضاء
.من جهة أخرىومستأنفامستأنفا علیهبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1766: رقمقرار
2018/04/05: بتاریخ
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.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.29/03/2018عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بواسطة XXتقدمت شركة 15/01/2018بتاریخ 

البیضاء رقم بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار الوجیبة القضائیة 
القاضي بأداء المدعى 8899/8220/2017في الملف رقم 21/12/2017بتاریخ 13293

.درهم والصائر ورفض باقي الطلبات134.028,16علیها مبلغ 
تقدم بنك بواسطة نائبتیه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي 21/02/2018وبتاریخ 

.هبمقتضاه تستأنف نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلا
حیث ان الاستئنافین مقبولان شكلا لتقدیمهما داخل الأجل ووفق الشروط الشكلیة المتطلبة 

.قانونا
:

تقدمت المدعیة 06/10/2017یتجلى من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ 
البیضاء بتاریخ سبق لها ان استصدرت حكما عن المحكمة التجاریة بالدار أنها بمقال عرضت فیه 

قضى على البنك بأداء مبلغ 7627/8220/2015في الملف عدد 501عدد 21/01/2016
وأن المدعیة لم تطالب . 28/07/2016درهم و أن الحكم تم تأییده استئنافیا بتاریخ 1116901,41

توقیف في طلبها الأصلي بالفوائد القانونیة المترتبة عن المبلغ المحكوم به لفائدتها من تاریخ
إلى غایة تنفیذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة 31/03/1999حسابها البنكي في 

درهم، ملتمسا الحكم على البنك بأداء 1206253,5وهو المبلغ المقدر في 2016بتاریخ دجنبر 
درهم المترتب عن الفوائد القانونیة عن المبلغ المحكوم به المقدر في 1206253,5مبلغ 

إلى غایة تنفیذ القرار 31/03/1999درهم عن المدة من تاریخ توقیف الحساب في 1116901,41
توأرفق. مع النفاذ المعجل والصائر2016الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بتاریخ دجنبر 

.بنسخة حكم وقرار و طلب تبلیغ قرارالمقال
أدلى نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة دفع من خلالها بسقوط 16/11/2017بجلسة و 

من مدونة التجارة، و بعدم قبول الطلب لسبقیة التقدم به 5الطلب للتقادم الخمسي عملا بالمادة 
كطلب لدى المحكمة كما ان المدعیة لم تتقدم بهذا الطلب كطلب إضافي كما انها لم تستأنف 
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ور وأن المحكمة رفضت باقي الطلبات بما في ذلك الفوائد القانونیة، كما ان النزاع الحكم المذك
موضوع الدعوى قد سبق حسم النزاع فیه بموجب قرار نهائي في مواجهة كل الأطراف ملتمستا 

.وأرفقت المذكرة بإنذار. رفض الطلب
أن المدعیة لم أدلى نائب المدعیة بمذكرة جوابیة أفاد من خلالها29/11/2017وبجلسة 

یسبق لها في أي مرحلة من مراحل التقاضي أن تقدمت للمحكمة بطلب الفوائد القانونیة، اما الدفع 
بالتقادم فإن المحكمة الإبتدائیة ومحكمة الإستئناف التجاریة قد سبق لها أن أجابت عن ذلك الدفع 

.طلبوالحكم برفض الرد كافة الدفوعةملتمس. من ق ل ع381طبقا للفصل 
.نیوبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المستأنف المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من الطرف

:XXبالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة 
:حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب الآتیة 

لم حیث إن المدعیة: " ان الحكم المطعون فیه قد علل ما انتهى إلیه في منطوقه بما یلي 
في أي مرحلة من مراحل التقاضي ان تقدمت في طلبها الأصلي أو بطلب إضافي من لهایسبق 

درهم الذي خلص إلیه تقریر 1.116.901,4اجل الحكم لها بالفوائد القانونیة عن أداء مبلغ 
موضوع الدعوى الخبرة، مما تبقى معه المدعیة محقة في المطالبة بالفوائد القانونیة كطلب جدید 

درهم أنشأها الحكم الصادر عن 1.116.901,4الفوائد القانونیة الناشئة عن مبلغ إنلكن
7627/8220/2015في الملف عدد 21/01/2016ریخ بتاالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء 

للحق لفائدتها ولیس ابتداء من أوالحكم الذي قضى بأداء هذا المبلغ لفائدة المدعیة هو بذلك المنش
وان المدعیة تكون محقة في . تاریخ حصر الحساب كما جاء في طلب المدعیة30/04/1999

هو تاریخ و درهم 1.116.901,41المطالبة بالفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ  المطالبة بالمبلغ 
ان الحكم المطعون فیه قد انحرف عن أساس القانون وعلل ... " تقدیم المقال الافتتاحي للدعوى 

وبالفعل فان أساس مطالبة العارضة بالفوائد القانونیة . ر صحیح ما انتهى إلیه في منطوقهبشكل غی
درهم بشكل غیر مشروع كشفت 1.116.901,40المترتبة عن احتفاظ المستأنف علیها بمبلغ 

عنها الخبرة المنجزة في الموضوع والأحكام والقرارات الصادرة في شأن نفس النزاع، وذلك منذ تاریخ 
وهو تاریخ حصر الحساب البنكي للشركة العارضة إلى غایة تنفیذ الحكم الصادر 30/04/1999

درهم وهو عبارة عن 1.116.901,40ضد المستأنف علیها القاضي بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 
طلب تعویض عن الضرر الذي لحق العارضة كشركة جراء حرمانها من الاستفادة من المبلغ 

وانه كما تدل على ذلك القرارات النهائیة المعتمدة في الدعوى الحالیة فان . ب حقالمالي بدون موج
المستأنف علیها قد احتفظت بالمبلغ الذي أجبرت على أدائه قضائیا بشكل غیر مشروع منذ تاریخ 

إلى غایة التنفیذ، وان تصرف المستأنف علیها الغیر القانوني 30/04/1999حصر الحساب في 
رضة أضرارا مادیة كبیرة تتجلى بالأساس في حرمانها من ترویج المبلغ المالي قد أحدث للعا
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وان الحكم بالفوائد القانونیة عموما للطرف المتضرر هو . والاستفادة منه طیلة المدة المذكورة أعلاه
وان الفوائد القانونیة لا یمكن منحها إلا من قبل التعویض . نوع من أنواع التعویض عن الضرر

وان المشرع لما أراد إلزامها نص . تروكة للسلطة القضائیة ولیست ملزمة بمقتضى القانونوهي م
على ذلك صراحة كما هو الشأن بالنسبة للكمبیالات والشیكات والسندات لأمر، وبالتالي فان الحكم 
المستأنف لم یرتكز على أساس سلیم من حیث القانون لما حدد تاریخ استحقاق العارضة للتعویض 

ولیس ابتداء من تاریخ حصر الحساب في 21/01/2016ن الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ ع
وبالفعل فان نشوء حق العارضة على المبلغ المحكوم به قد تم في تاریخ سابق عن 30/04/1999

تاریخ صدور الحكم بالأداء وبالتحدید أثناء إجراء الخبرة الحسابیة التي كشفت ان حساب العارضة 
درهم لكل هذه الأسباب تلتمس تأیید الحكم 1.116.901,40شكل دائنیة في حدود مبلغ ی

المستأنف جزئیا وبعد التصدي الحكم من جدید بتعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به المقدر في 
وأرفقت . درهم وتحمیل المستأنف علیها الصائر1.206.253,50درهم إلى مبلغ 134.028,16
.مصادق علیها من الحكم المستأنفمقالها بنسخة 

بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة بنك
:حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب التالیة 

ن او . طالها التقادمالمتعلقة بالفوائد المزعومة XXن العارض تمسك بكون مطالب شركة ا
وحیث إن الدفع بالتقادم الخمسى غیر " :الحكم المستأنف رد دفع البنك العارض بالحیثیة التالیة 

ع كما جاء في حیثیات الحكم الصادر عن .ل.من ق381مرتكز على أساس وفقا للفصل 
المحكمة التجاریة ومحكمة الاستئناف التجاریة والذي ثم قطعه بمقتضى المطالبة  غیر القضائیة 

الناتجة عن الأحكام بموجب إنذار وكذا عن طریق المطالبة القضائیة21/01/2014بتاریخ 
. والوثائق المرفقة بهن هذا التعلیل غیر صحیح ویتعارض مع المعطیات الواقعیة للملف او " السابقة 

لا 21/01/2014به المستأنف علیها بتاریخ نفذهن توضیح دلك یكمن في أن الإنذار الذي او 
:یمكن اعتباره قاطعا لتقادم المطالبة بالفوائد لسببین 

فإن  شركة طباعة الفن السابع طالبت 21/01/2014لأنه في الإنذار المؤرخ في : أولا 
في حین أن 28/02/1997درهم منذ تاریخ 1.116.901.41بالفوائد القانونیة عن مبلغ 

مطالبتها القضائیة موضوع الدعوى الحالیة تتعلق بالمطالبة بالفوائد القانونیة من تاریخ 
21/01/2014ا یعني أن الإنذار المؤرخ في ذهو .بین مختلفینأي أننا أمام طل31/03/1999

یتعلق بمطالبة بفوائد تختلف عن تلك المطالب بها قضائیا بموجب الدعوى الحالیة  وبالتالي فإنه لا 
یمكن اعتبارها وسیلة لقطع التقادم، لأن موضوع الإنذار باعتباره مطالبة شبه قضائیة لیكون قاطعا 

ن موضوعه هو نفسه موضوع المطالبة القضائیة وفقا للمستقر علیه في اجتهاد للتقادم یجب أن یكو 
.محكمة النقض المستدل به لاحقا
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بالفوائد القانونیة عن مبلغ XXطالبت 21/01/2014لأنه في الإنذار المؤرخ في : ثانیا 
یخ درهم واحتسابها لیس على أساس  الرصید الدائن للحساب بعد قفله بتار 1.116.901.41

كما تطالب بذلك في دعواها الحالیة، وإنما احتساب هده الفوائد بعد تشغیل 31/03/1999
ن نص الإنذار واضح بهذا او .أمام طلبین مغایرینأخرى الحساب وإرجاعه إلى حالته، أي أننا مرة 

وأنه علاقة بهذا الموضوع ، فإن موكلتي تدعوكم بناء على " :الخصوص وینص على ما یلي 
رات وخبرات قضائیة بإرجاع الرصید إلى وضعیته الطبیعیة اائق التي في حوزتها من أحكام وقر الوث

درهم الذي انتهى إلیه تقریر الخبرة مع احتساب الفوائد 41.9011.116كحساب دائن بمبلغ
ن المستخلص من ذلك أن الإنذار المؤرخ في او "28/02/1997القانونیة علیه مند تاریخ 

لیس قاطعا للتقادم لأن موضوع المطالب الواردة به الخاصة بالفوائد لیست هي 21/01/2014
ن محكمة النقض أكدت كمبدأ عام أن او .بموجب دعواها الحالیةXXنفسها التي تطالب بها شركة 

الإجراء شبه القضائي لا یمكن الاعتداد به كقاطع للتقادم إلا إذا كان موضوعه هو نفس موضوع 
ن هذا التوجه هو ما أكده بوضوح قرار محكمة النقص الصادر بتاریخ او .مةالمقاالدعوى 

انقطاع التقادم " :والذي جاء فیه3188تحت عدد 2845/03في الملف عدد 15/12/2004
ا كان ذأما إ. یكون بكل مطالبة قضائیة أو غیر قضائیة تتعلق بنفس الموضوع قبل رفع الدعوى به

"یتعلق بنفس موضوع الدعوى الرائجة فإنه لا یترتب علیه قطع التقادم موضوع الدعوى السابقة لا 
2845/03في الملف عدد 3188تحت عدد 15/12/2004قرار محكمة النقض بتاریخ ( 

وبالتالي فإن الإنذار المؤرخ في ، )106ص99منشور بمجلة المحاكم المغربیة عدد 
ن او . علیها المتعلق بالفوائد القانونیةلا یعتبر قاطعا لتقادم طلب المستأنف21/01/2014

العارض یعید التأكید بأنه یتحدث عن  أن الإنذار لم یقطع تقادم  مطالب المستأنف علیها  المتعلقة 
بالفوائد القانونیة ، ولیس المتعلقة  بأصل الدین لأن أصل الدین قرر بشأنه الحكم الصادر عن 

ان الإنذار المذكور قطع التقادم المتعلق 21/01/2016المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ
وطالما أن .بالمطالبة به ، والكل  تفادیا لأي خلط من شانه الإضرار بالمصالح المالیة للبنك

لم یقطع التقادم المتعلق بالمطالبة بالفوائد القانونیة وفقا لما 21/06/2014الإنذار المؤرخ في 
درهم حتى 1.116.901.41شأت الفوائد القانونیة عن مبلغ سلف توضیحه یبقى تحدید متى ن

یحتسب من بدایتها أجل التقادم لمعرفة ما إذا كان طلب المستأنف علیها المتعلق بالفوائد القانونیة 
ن الحكم المستأنف اعتبر أن الحكم الفوائد القانونیة الناشئة عن مبلغ وا.سقط بالتقادم أم لا
501درهم أنشأها الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 1.116.901,41
وهو الحكم الذي قضى 7627/8220/2015في الملف عدد 21/01/2016الصادر بتاریخ 

وهذا التعلیل  غیر صحیح وفیه  مساس بحجیة الحكم الصادر .XXبأداء هذا المبلغ لفائدة شركة 
المؤید استئنافیا 21/01/2016الصادر بتاریخ 501البیضاء رقم عن المحكمة التجاریة بالدار 
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.الذي قرر العكس تماما4825تحت رقم 28/07/2016بموجب قرار محكمة الصادر بتاریخ 
21/01/2016ن توضیح ذلك یتجلى في أن حكم المحكمة التجاریة بالدار البیضاء المؤرخ في او 

تحت 22/12/2009القرار الاستئنافي الصادر بتاریخ أشار بصریح العبارة أن هذا الدین أنشأه
ن تعلیل هذا الحكم  واضح بهذا الخصوص وجاء او .6138عدد 

وحیث إن المدیونیة المطالب بها من قبل المدعیة إنما أنشأها القرار الاستئنافي الصادر عن " :فیه 
ملف عدد 22/12/2009خ الصادر بتاری6138محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء رقم 

إلى حدود 22/12/2009وعلى ضوء هذا الحكم، فإنه  وابتداء من تاریخ "2111/2008/8
الذي یصادف تاریخ إیداع المستأنف علیها لمطالبها الرامیة إلى استحقاق 06/10/2017تاریخ 

به قضائیة بالفوائد الفوائد القانونیة بموجب المسطرة الحالیة ، لیست هناك أیة مطالبة قضائیة أو ش
والذي 21/01/2014، بما في ذلك الإنذار المؤرخ في XXالقانونیة المطالب بها من طرف شركة 

ولئن  قطع تقادم المطالبة بأصل الدین وفقا لما أورده حكم المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
وتبعا وفقا لما سلف توضیحهنیة فإنه لم یقطع مطالبه الخاصة بتقادم الفوائد القانو 21/01/2016

لدلك تكون مطالب المستأنف علیها الرامیة إلى الحكم لها بالفوائد القانونیة قد طالها التقادم المسقط 
. مما یجعلها جدیرة بردها وصرف النظر عنها مع ما یترتب عن ذلك قانونا

ازل الضمني المستمد من ثبوت التن341حول خرق الحكم المستأنف لمقتضیات الفصل و 
إنه وبمراعاة تمسك العارض أساسا ، فبة بالفوائد القانونیة المزعومةعلیها عن المطالللمستأنف 

وإنه وبمسایرة الحكم المستأنف بأن الإنذار المؤرخ في .بتقادم مزاعم المستأنف علیها
قبل أن تقیم دعوىXXقطع فعلا التقادم ، وهو أمر غیر صحیح،  فإن شركة 21/01/2014

الأداء التي أقمتها ضد البنك العارض التي انتهت إلى صدور الحكم المستأنف، سبق لها أن وجهت 
الأداء لفائدتها أولا :الإنذار المذكور للبنك بواسطة إجراء شبه قضائي طالبت فیه بثلاث مطالب 

ویض مؤقت عن عأداء الفوائد القانونیة عن هذا المبلغ وثالثا ت: درهم ثانیا 1.116.901.41لمبلغ 
في نهایة إنذارها أنذرت البنك العارض بأنه إدا لم یستجیب XXن شركة او .الأضرار التي لحقتها

وفعلا فإن  .فإنه ستقیم دعوى ضده للمطالبة بالمطالب المذكورة في الإنذار بالتفصیل المذكور
لكنها من بین شركة طباعة الفن وبناء على الإنذار المذكور أقامت دعوى ضد البنك العارض

بأداء مبلغ المطالب الثلاث التي طالبت فیها بالإنذار لم تطالب سوى بطلب واحد وهو 
نه وفي المقابل لم تطالب لا بأداء الفوائد القانونیة ولا بأداء تعویض او .درهم1.116.901.41

وهذا یعني أن .رغم أنها طالبت بذلك في نص الإنذار الموجه إلیه والذي أسست علیه دعوى الأداء
العارض تنازلت ضمنیا عن مزاعمها التي اعتبرتها حقوق لها في نص الإنذار ومن بینها المطالبة 

ن هذا التنازل ثابت او .بالفوائد القانونیة ، وإلا لماذا طالبت بها البنك العارض في الإنذار الموجه له
ئد القانونیة في الدعوى التي انتهت لأنه لم یكن هناك ما یمنع المستأنف علیها من المطالبة بالفوا
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.إلي صدور الحكم المستأنف والحال أنها طالبت العارض بها في الإنذار بمثابة إجراء شبه قضائي
یمكن أن یحصل الإبراء ضمنیا ، بأن ینتج " :ع ینص على ما یلي .ل.من ق341ن الفصل او 

وطالما أن المستأنف علیها طالبت "من كل فعل یدل بوضوح عن رغبة الدائن في التنازل عن حقه 
بالفوائد القانونیة في المطالبة شبه القضائیة موضوع الإنذار وتنازلت عنها في المطالبة القضائیة 

ثاره آبالرغم من أنها أسست دعواها القضائیة على هذا الإنذار ، فإن هذا التنازل یلزمها ویرتب كافة 
.القانونیة

، ع.ل.من ق346الوارد في الفصل " التحفظ " ها لشرط حول خرق مطالب المستأنف علیو 
حینما طالبت XXإن العارض وكما سلف التوضیح في الوجه الثاني من الاستئناف، فإن شركة ف

درهم بموجب مقالها المودع أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الذي 1.116.901.41بمبلغ 
، طالبت به بدون ان تردف طلبها بالمطالبة 21/01/2016م هذه الأخیرة بتاریخ انتهي بصدور حك

ن العارض أوضح أن هذا یعتبر تنازلا ضمنیا من طرف المستأنفة عن او .بالفوائد القانونیة عنه
الإبراء أو ع وهو من صنف التنازل .ل.من ق341حقها المزعوم في الفوائد  وفقا للفصل 

في مقالها الرامي لأداء مبلغ XXركة وأكثر من دلك فإن  ش.الضمني من الدین المزعوم
درهم لم تبدي تحفظ یستشف منه أنها تحتفظ بحقها في المطالبة بمبالغ إضافیة 1.116.901.41

أو حقوق مترتبة عن طلبها الأصلي المذكور  متعلق بالفوائد القانونیة التي تطالب بها بموجب 
ة المستأنفة بالأداء یجعل تقدمها بمطالبة في مطالب" التحفظ " ن انعدام شرط او .دعواها الحالیة

لاحقة مؤسسة على المبلغ المؤدى أي المطالبة بالفوائد القانونیة جدیرة بردها وإلا فإن القول بخلاف 
. ب مؤسسة على دعوى الأداء الأولىذلك یعني فتح الباب للمستأنفة في كل مرة المطالبة بمطال

:" مه الإبراء الضمني والصریح ینص على ما یلي ع الذي تشمل أحكا.ل.من ق346ن الفصل او 
الإبراء أو التحلیل من كل دین على العموم وبدون تحفظ لا یصح الرجوع فیه وتبرأ به ذمة المدین 

وأمام ثبوت انعدام تحفظ المستأنف علیها  أثناء دعوى الأداء الذي تقدمت بها والتي ..."نهائیا 
درهم ، بخصوص المطالبة بمبالغ أخرى ناتجة عن 1.116.901.41انتهت بالحكم لفائدتها بمبلغ 

هدا المبلغ بما في ذلك الفوائد القانونیة یجعل مطالبها الحالیة  جدیرة بردها وصرف النظر عنها مع 
الحكم بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما یلتمسلهذه الأسباب، ما یترتب عن ذلك قانونا

.قضى به
بأداء الفوائد XXان مطالب شركة 01/03/2018ة نائبه بجلسة وأجاب بنك بواسط

القانونیة قد طالها التقادم على اعتبار ان المدیونیة التي أنشأت هذه الفوائد تحققت بتاریخ 
وباحتساب 21/01/2016وفقا لما ورد في حكم المحكمة التجاریة الصادر بتاریخ 22/12/2009

تكون مطالبها بالفوائد المزعومة قد 06/10/2017الیة وهو بمطالبها الحXXتاریخ تقدم شركة 
وان هذا ما أوضحه البنك العارض في مقاله الاستئنافي المرفق طیه والذي یتمسك . سقطت بالتقادم
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بكل الدفوعات التي وردت فیه لرد مزاعم المستأنفة الحالیة وأكثر من ذلك وبمراعاة تمسك العارض 
المؤرخ في XXنفة الحالیة فان الإنذار الذي استدلت به شركةأساسا بتقادم مزاعم المستأ

والذي اعتبرته بقاطع لمطالبها المتعلقة بالفوائد القانونیة المزعومة سبق لها ان 21/01/2014
. في مقالها الرامي لأداء المدیونیة لم تطالب بهاXXطالبت فیه البنك بأداء هذه الفوائد لكن شركة 

لم تبد أي تحفظ أو احتفاظ من طرفها في مطالبها المتعلقة بالمدیونیة التي XXوأكثر من ذلك فان 
المؤید للحكم الابتدائي الذي 28/07/2016بتاریخ 4825انتهت بصدور القرار الاستئنافي عدد 

بأیة مطالب إضافیة ولا بما یستفاد منها 21/01/2016قضى لها بهذه المدیونیة والصادر بتاریخ 
341وان هذا یجعل مطالبها متعارضة مع مقتضیات الفصلین . بفوائد قانونیة لاحقةانها ستطالب 

والكل وفقا للتوضیحات التي أبرزها العارض في مقالها الاستئنافي والتي . ع.ل.من ق346و 
وانه وأمام ثبوت انعدام أي . بهذا الخصوصالمستأنف علیها یتمسك بها جملة وتفصیلا لرد مزاعم

أو واقعي لمطالب المستأنفة فانه یكون جدیرا القول والحكم برد مطالبها على حالتها أساس قانوني 
مع ما یترتب عن ذلك قانونا، لهذه الأسباب یلتمس الحكم وفقا لما ورد في الملتمسات النهائیة 

.بالمقال الاستئنافي للبنك
تشبث من ان المستأنف علیه ی15/03/2018وأجابت شركة طباعة الفن التاسع بجلسة 

501خلال جوابه بالدفع بالتقادم رغم ان الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء رقم 
قد سبق له وان رد على الدفع 7627/8220/2015في الملف عدد 21/01/2016بتاریخ 

بموجب إنذار وكذا عن21/01/2014المذكور بتعلیل سلیم مؤداه ان التقادم قد تم قطعه بتاریخ 
وان القرار الاستئنافي الصادر عن هذه . طریق المطالبة القضائیة الناتجة عن الأحكام السابقة

المؤید للحكم 2629/8220/2016في الملف عدد 28/07/2016بتاریخ 4825المحكمة رقم 
وانه لا یمكن بأي . المذكور قد سایر بدوره ما خلص الحكم الابتدائي ورد استئناف التجاري وفا بنك

ال من الأحوال تغییر مركز الأحكام والقرارات إلا بصدور قرارات أو أحكام أخرى تثبت العكس ح
ویتجلى . والمحكمة ملزمة قانونیا بالأخذ بما جاء في القرار والحكم المستند إلیه في الدعوى الحالیة
ومن . ردهإذن ان الدفع بالتقادم الخمسي یبقى دفعا غیر مرتكز على أساس سلیم وذلك ما یستدعي

جهة أخرى، فانه برجوع المحكمة إلى مقال الدعوى الرامیة إلى أداء المبلغ موضوع الفوائد المطالب 
بها حالیا والمدلى به في الملف، فانه یتجلى له ان العارضة احتفظت بحقها في تقدیم طلب إضافي 

حالیة، وبالتالي فان وان العارضة لم یسبق لها ان طالبت بالفوائد القانونیة موضوع الدعوى ال
ومن جهة أخرى، فان المستأنف . الأسباب التي ترتكز علیها المستأنف علیها تبقى غیر ذات أساس

علیه قد احتفظ بالمبلغ المسترجع بواسطة إجراء قضائي من تاریخ حصر الحساب في 
لى بدون سبب قانوني مشروع، وحرم العارضة من استثماره لمدة سنوات وترتب ع30/04/1999

ذلك عدة اضرار تستدعي الحكم لها بتعویض عن الضرر وان الحكم بالفوائد القانونیة عموما هو 
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وان الفوائد القانونیة لا یمكن منحها إلا من قبل التعویض . نوع من أنواع التعویض عن الضرر
ق وهي متروكة للسلطة القضائیة ولیست ملزمة بمقتضى القانون ویتعین لهذه الأسباب الحكم وف

ملتمساتها وحفظ حقها للجواب على المقال الاستئنافي المقابل بعد ضم الملفین وتحمیل المستأنف 
.علیه الصائر

ان العارض أوضح بما فیه الكفایة 29/03/2018وعقبت شركة التجاري وفا بنك بجلسة 
س موضوع ان الإنذار أو أي إجراء شبه قضائي لكي یعتد به في قطع التقادم لا بد ان یتعلق بنف

وان . الدعوى وهو الأمر الذي أكده قرار محكمة النقض الذي استدل به العارض بمقاله الاستئنافي
وان العارض . المحكمة بمراجعتها لنص الإنذار فان موضوعه لا علاقة له بموضوع الدعوى الحالیة

ة إعادة ما أوضح أوجه الاختلاف بینها لكن المستأنف علیها ارتأت عدم التعقیب عن ذلك مفضل
ویبقى ما تمسكت به المستأنفة من انها سبق لها . ورد في الحكم الابتدائي بدون أیة حجة ولا دلیل

4825في دعوى الأداء الذي انتهى بصدور القرار الاستئنافي عن محكمة الاستئناف التجاریة رقم 
یم طلب ان احتفظت بحقها في تقد2629/8220/2016في الملف عدد 28/07/2016بتاریخ 

احتفظت بحقها XXوان توضیح ذلك ان شركة طباعة . إضافي حجة ضدها وتؤید موقف البنك
المذكور في التقدم بطلب إضافي أثناء جریان الدعوى التي انتهت بتحدید المدیونیة وتقدمت بطلب 
الاحتفاظ بتقدیم طلب إضافي أمام المحكمة التي جرت مسطرة تحدید المدیونیة أمامها وتبادل 
المذكرات خلالها وتقدم كل طرف بدفوعاته وأوجه دفاعه ومع ذلك لم تفعل المستأنف علیها الحالیة 
وقتئذ حقها الذي طالبت المحكمة ان تحتفظ لها به ولم تتقدم بطلب إضافي واستمر الوضع على ما 

. 28/07/2016بتاریخ 4825هو علیه إلى ان صدر قرار محكمة الاستئناف التجاریة رقم 
لتالي تكون قد تنازلت إجرائیا عن تفعیل حقها في التقدم بطلب إضافي ویكون دفعها بهذا وبا

.الخصوص حجة علیها ولیس لفائدتها
وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

05/04/2018.

یرتكز على أساس كم المستأنف لمفي أسباب استئنافها ان الحXXحیث تمسكت شركة 
سلیم من حیث القانون لما حدد تاریخ استحقاقها للتعویض عن الفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ 

والحال ان حقها قد نشأ 30/04/99ولیس ابتداء من تاریخ حصر الحساب في 21/01/2016
داء وبالتحدید أثناء إجراء على المبلغ المحكوم به في تاریخ سابق عن تاریخ صدور الحكم بالأ

درهم 1.116.901,40الخبرة الحسابیة التي كشفت ان حسابها یشكل دائنیة في حدود مبلغ 
.تعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ إلى حدود المبلغ المطالب بهةملتمس
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لم 21/06/2014وحیث تمسك الطاعن بنك ضمن أسباب استئنافه ان الإنذار المؤرخ في 
ع التقادم المتعلق بالمطالبة بالفوائد القانونیة لكون المدة المطالب عنها الفوائد القانونیة حددتها یقط

في حین ان مطالبتها القضائیة موضوع 28/02/1997منذ تاریخ XXالطاعنة شركة طباعة 
عن تلك أي انه یتعلق بفوائد تختلف31/03/99تعلق بالفوائد القانونیة من تاریخ تالدعوى الحالیة 

المطالب بها قضائیا بموجب الدعوى الحالیة وبالتالي فان الدعوى قد طالها التقادم فضلا عن خرق 
المستمد من ثبوت التنازل الضمني عن المطالبة .ع.ل.من ق341الحكم لمقتضیات الفصل 

.ع.ل.من ق346بالفوائد وخرقه الفصل 
یتعلق بالمطالبة بالفوائد 21/01/2016بتاریخ بالنسبة للسبب المتعلق كون الإنذار الموجه 

القانونیة تختلف عن المدة المطالب بها بموجب الدعوى حالیا، فانه خلافا لما أثاره الطاعن بهذا 
بأصل الدین والفوائد ة البنك كان یهدف إلى مطالب21/01/2014الشأن، فان الإنذار المؤرخ في 

31/03/99مدة المطالب بها حالیا ة تختلف عن الوهي مد28/02/1997القانونیة ابتداء من 
قطع التقادم المتمسك به من طرف قدان هذا الاختلاف لا تأثیر له على اعتبار الإنذار المذكور و 

المستأنف علیها لكون الأمر یتعلق بالفوائد القانونیة التي تتسم بطابع الاستمراریة على خلاف 
ا ومحددا من طرف الدائن وانه ما دامت المستأنف علیها المطالبة بأصل الدین الذي یكون معلوم

فان هذا كاف 21/01/2014قد طالبت بالفوائد القانونیة في الإنذار الموجه للطاعن بتاریخ 
لاعتباره قاطعا للتقادم لكون الفوائد مترتبة عن أصل الدین وما دام أصل الدین قد تم قطعه بالإنذار 

ة فان الفوائد باعتبارها مترتبة عن أصل الدین تعتبر غیر متقادمة بالأحكام السابقالمذكور وكذا
.ویتعین رد الدفع بهذا الخصوص

المستمد من ثبوت التنازل الضمني عن المطالبة بالفوائد 341وبخصوص خرق المادة 
یمكن ان یكون. م.م.من ق119القانونیة فانه خلافا لما تمسك به الطاعن فان التنازل طبقا للمادة 

بعقد مكتوب أو بتصریح یضمن بالمحضر یشار فیه إلى ان الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها 
الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق وانه تبعا للمادة الطلببصفة أصلیة أو عارضة أو عن 

حضر أو التصریح به بمكتابة المذكورة فان التنازل لا یكون ضمنیا وإنما یكون بالتعبیر علیه اما
. یضمن التنازل وبالتالي لا یمكن اعتبار المستأنف علیها في حكم المتنازلة عن الحق هذا من جهة

ومن جهة أخرى، وعملا بالفقرة الثانیة من نفس المادة المشار الیها أعلاه، فانه لا یترتب عن 
ع المتنازل التنازل تخلي الخصم عن موضوع الحق وهو ما مفاده ان التنازل حتى مع وجوده لا یمن

من المطالبة بالحق من جدید على خلاف الصلح الذي یعد عقدا یحسم النزاع بصفة نهائیة مما 
.یبقى معه ما أثیر بهذا الخصوص غیر قائم على أساس ویتعین رده

المستمد من مطالبة المستأنف علیها أصل . ع.ل.من ق346وبخصوص خرق المادة 
بة بمبالغ إضافیة أو حقوق مترتبة عن طلبها الأصلي فان الدین دون ان تحتفظ بحقها في المطال
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هذا السبب كسابقه مردود على مثیره لكون حق المستأنف علیها محفوظ بقوة القانون ولا حاجة 
لتحتفظ بالمطالبة بالفوائد ما دامت الفوائد ناتجة عن الدین الأصلي الذي ثبت من وثائق الملف ان 

وان هذا الحكم قد أصبح القاضي بالأداء بمقتضى الحكم بهائدتهاقد تم الحكم لفالمستأنف علیها
.بح من حقها المطالبة بهانهائیا بمقتضى القرار الاستئنافي وبالتالي أص

.الطعن على أساس سلیممستندوحیث مما تقدم یتعین رد الاستئناف لعدم ارتكاز 
:XXبالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة 

بة عن أصل الدین ا للحیثیات أعلاه ونظرا لكون الفوائد القانونیة تعد مترتحیث انه استناد
دور معه وجودا وعدما فان الحكم المستأنف كان على صواب لما اعتبر سریانها من تاریخ وت

مما یتعین تأیید 01/09/2015المطالبة بأصل الدین أي تاریخ تقدیم المقال الافتتاحي للدعوى 
.دفته الصواب ورد الاستئنافالحكم المستأنف لمصا

.وحیث یتعین تحمیل كل طاعن صائر استئنافه

لـھذه الأسبـــــاب

:وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئنافین: في الشـــكل 

.صائر استئنافهبردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف: في الـجوھــر 

.

والمقرر 
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